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  مقدمة
  

شكلت فكرة العدالة أحد التساؤلات الكبرى التي شغلت الفكر الإنساني منذ 

الأزل، وفرضت نفسھا كتحد حقیقي بوصفھا مطلبا فلسفیا وسیاسیا وأخلاقیا، 

فكانت بذلك حاضرة في مختف المجالات الدینیة والسیاسیة والفكریة، 

المبادئ التي یسعى إلیھا الإنسان للوصول إلى الغایات  باعتبارھا مصدرا لكل

  .1المثلى من وجوده

وإذا كانت مختلف النظریات الفلسفیة نادت بالعدالة كسبیل لبلوغ الأمن 

بمختلف تجلیاتھ،عبر تقدیم أفكار ورؤى للارتقاء بالإنسانیة، ولتجسید علاقات 

  .ھا وتفعیلھاعادلة بین الناس، إلا أنھا اختلفت حول معاییر تصور

إدراك ھذه الحقیقة، دفع الدول إلى العمل على بناء المؤسسات وسن 

التشریعات ووضع البرامج وإقرار الآلیات لتحقیق العدالة، منطلقة في ذلك من 

التراكمات الفكریة والقانونیة الكبرى التي أنتجتھا مختلف الحضارات الإنسانیة 

ملحتین، أولھما تھیئة نظام قانوني  في سعیھا نحو تحقیق التوازن بین حاجتین

مترابط ومتماسك یھدف إلى تحقیق الاستقرار والأمن في المجتمع، وكل ما لھ 

صلة بالنظام العام، وثانیھما البحث من خلال القانون عن سبل ضمان حریات 

  .2الأفراد وحقوقھم

ونظرا لارتباط تطور الدول وازدھارھا بمدى سیادة قیم العدل 

تى قیل قدیما العدل أساس الملك، فقد سعت مختلف الدول والإنصاف، ح

المتقدمة إلى الاھتمام بوضع سیاسات في مجال العدالة، وعملت على تقییمھا 
                                                             

  .7، ص 2012، ابریل 387، مختصر تاریخ العدالة، تعریب مصطفى ناصر، عالم المعرفة، العدد دیفید جونستون -  1
محمد أمین بن عبد الله، تأملات حول التطور الحدیث لدولة الحق والقانون بالمغرب، مداخلة منشورة في سلسلة الندوات واللقاءات  - 2

، المعھد العالي للقضاء، مطبعة دار السلام الرباط، )بناء دولة الحق(  والأیام الدراسیة في موضوع ذكرى الخطاب الملكي السامي
  .78، ص 2004
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بشكل دائم من أجل تحسینھا، بغیة النھوض بوضعیة حقوق الإنسان 

، فكان من الضروري أن یتولى القانون حمایة حقوق الإنسان لكي لا 3وحمایتھا

  .4رء، آخر الأمر، إلى التمرد على الاستبداد والظلمیضطر الم

ولما كان بدیھیا أن یُعھد إلى القضاء حمایة ھذه الحقوق من كل تعد 

وانتھاك، فإنھ بات ضروریا وضع ضمانات تكفل اللجوء إلیھ، وقواعد لضبط 

حسن سیر و تصریف العدالة، وھو ما دفع مختلف الدول إلى التنصیص على 

في تعدیلھ الأخیر  1978لسنة  الدستور الإسبانيا، من بینھا ذلك في دساتیرھ

 والدستور البلجیكي5، في بابھ السادس المعنون بالسلطة القضائیة،2011لسنة 

والدستور ، 6في الفصل السادس المعنون كذلك بالسلطة القضائیة 2012لسنة 

ى ، أما في الدساتیر العربیة فھي الأخرى سارت عل1992لسنة  7الأمریكي

في الباب الرابع منھ  2014لسنة الدستور المصري نفس النھج، إذ نجد 

  .2014لسنة  9والدستور التونسي، 8المعنون بسیادة القانون

وعلى نفس النھج سار المشرع الدستوري بالمغرب، لكن بعد مسار 

، الذي استنكف عن التطرق لما لھ صلة 1962طویل، ابتدأ مع دستور 

                                                             
3  -  LE ROY (etienne) , ^ Contribution à la refondation de la politique judiciere en Afrique 
Fra ncophone^ Africa Spectrum 1997, vol 32 , n3 P 311 ,327. 

المؤرخ ) 3-د( ألف  217مي لحقوق الإنسان، المعتمد والمنشور على الملأ بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة دیباجة الإعلان العال - 4
  .1948دجنبر  10في 

على مجموعة من ضمانات المتقاضین، منھا وجوب تنفیذ الأحكام في  127إلى  117بحیث نص الدستور الاسباني في المواد من  - 5
، وتحمل 120، وعلانیة المحاكمات وشفویة الإجراءات وتعلیل الأحكام، في الفصل 119التقاضي في منھ، ومجانیة  118الفصل 

  .الدولة المسؤولیة عن أعمال القضاة
، وعلنیة الجلسات والإجراءات وشفویتھا، وتعلیل 151ومما جاء في ھذا الفصل النص على استقلال السلطة القضائیة في المادة  -  6

  .149الأحكام في المادة 
  :ومما جاء بھ الدستور الأمریكي فیما یخص الحقوق الأساسیة نجد  -  7

  . الحق الدفاع، الحق في اللجوء إلى القضاء، عدم رجعیة القوانین، الحق في محاكمة عادلة وعلنیة، والأجل المعقول في المحاكمات
  :لعدالة نجد أبرز ما جاء بھ الدستور المصري في باب حقوق المتقاضین وقواعد سیر ا -  8

، وكذلك قرینة البراءة والحق في الدفاع 95، ومبدأ الشرعیة 96، والحق في المحاكمة العادلة المادة 94استقلال القضاء وحیاده المادة 
  .97، الحق في التقاضي والأجل المعقول في إصدار الإحكام 96

  :ر العدالة نجد أبرز ما جاء بھ دستور تونس فیما یخص حقوق المتقاضین وقواعد سی -  9
  .116، والحق في التقاضي في الفصل 102، استقلال السلطة القضائیة 27، قرینة البراءة 21الحق في المساواة المادة 
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ر العدالة، واكتفى في الباب المتعلق بحقوق المواطن بالمتقاضین وقواعد سی

منھ بإشارة طفیفة وعقیمة  10السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، في الفصل 

، وعدم التنصیص على استقلال القضاء كسلطة؛ ونفس 10لقرینة البراءة

، وبالرغم من المراجعة 1972، و دستور 1970السمات طبعت دستور 

  .11، ظل الوضع كما ھو علیھ1996و  1992الدستوریة لسنتي 

، صدر دستور جدید شكلا  ومضمونا، أعطى 2011بحلول فاتح یولیو 

اھتماما بالغا للقضاء وأسبغ علیھ صفة السلطة، وتم تخصیص فرع مستقل 

ضمن الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائیة تحت عنوان حقوق المتقاضین 

  .منھ 128إلى حدود الفصل  117ل وقواعد سیر العدالة ابتداء من الفص

ولعالمیة ھذه الحقوق والقواعد، تضمنت مجموعة من المواثیق الاتفاقیات 

الدولیة ما یؤكد أھمیتھا، من ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

، الذي أكد على ضرورة كفالة الحق في المحاكمة العادلة، واللجوء إلى 1948

منھ،  11إلى  7وحیدتھ، وذلك في المواد من  المحاكم، واستقلال القضاء

، 1966بالإضافة إلى العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

على مجموعة من الحقوق والمبادئ المرتبطة  14الذي أكد في مادتھ 

  .بالموضوع

كما لم یفتأ جلالتھ المغفور لھ الحسن الثاني في التأكید على ضرورة 

: " لأفراد وضمانھا ومنھا حقوق المتقاضین بأ قال صیانة حقوق ا
                                                             

  : ما یلي  1962من دستور  10جاء في الفصل  -  10
 .لایلقیالقبضعلىأحدولایحبسولایعاقبإلافیالأحوالوحسبالإجراءاتالمنصوصعلیھافیالقانون" 
 

  ".تنتھكحرمتھولاتفتیشولاتحقیقإلاطبقالشروطوالإجراءاتالمنصوصعلیھافیالقانونالمنزللا
المقصود ھنا ھو أنھ لم یتم الارتقاء بحقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة إلى مصاف المبادئ الدستوریة، بل كانت مضمنة في  - 11

لجنائیة، وظھیر التنظیم القضائي، وسیتم التفصیل في ذلك في القوانین العادیة، من قبیل قانون المسطرة المدنیة وقانون المسطرة ا
  .حینھ
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بلأبیناإلاأننلقیعلىكاھلناالتكالیفالتیتعلمونھاوالتیینصعلیھادستورمملكتنا،منذلك...
  .12"وصیانةحریاتالمواطنینوالجماعاتوالھیئاتورعایةحقوقھم......

كما أكد جلالة الملك محمد السادس أیده الله ونصره، في مجموعة من 

خطابھ ى أھمیة حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة، منھا الخطب، عل

: "  حیث جاء فیھ 2002 لفاتحمارس

لذاحرصناعلىإعادةالاعتبارللقضاءوتأھیلھوتطھیرھمنكلالنقائصوالشوائبالمشین
وقدتحققبالفعلتقدملا . ةمحددینبكلحزمووضوحسبیلالإصلاحالذیلامناصمنھ

افیعملیةإعادةالبناءوعصرنةالعدالجدالفیھحیثتمإیقافمسلسلالتدھوروالمضیقدم
، ة

ممامكنمنتعزیزالاستقلالالفعلیللقضاءوتقویةسلطتھفیتجسیدالمساواةأمامالقانون
" وأكد في نفس الخطاب على  13..."والإسراعفیتنفیذالأحكام

وإنناإذندعوالمجلسلمضاعفةجھودھلتوطیداستقلالالقضاءوتقویتھفإننانؤكدبأ...
نھذا 

لاللقاضیلیعملبھواھبمنأىعنكلمحاسبةبلإنمبدأاستقلال الاستقلاللایعدامتیازامخو
القضاءیعدبالأحرىقاعدةدیمقراطیةلكفالةحسنسیرالعدالةوضمانةدستوریةلحمای

  ".ةحقوق المتقاضینوحقاللمواطنینفیالاحتماءبقضاءمستقلومحاید

                                                             
 الرباط، 1964 – 1963 السنةالتشریعیة: خطابصاحبالجلالةالمغفورلھالملكالحسنالثانیبمناسبةافتتاحالدورةالأولىللبرلمان - 12

، تاریخ الاطلاع    /http://www.chambredesrepresentants.ma، منشور بالموقع الرسمي لمجلس النواب 18/11/1963
  .15.09, 2018نونبر  10

القي بالقصر الملكي بالرباط بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء، منشور بمجلة القضاء  2002خطاب فاتح مارس  - 13
  .وما بعدھا 7،ص 145والقانون، العدد 

، منشورات وزارة العدل، مدیریة الدراسات والتعاون والتحدیث،  2011إلى  1999ب ورسائل صاحب الجلالة، من سنة العدل في خط
  .166قسم التواصل، ص

محمد الكشبور، إصلاح القضاء من خلال إصلاح محیطھ، مقال منشور بمجلة المعھد العالي للقضاء، بناء دولة الحق بضمان سیادة 
  .107ص  2004ت والأیام الدراسیة بالمعھد العالي للقضاء، فبرایر القانون، سلسلة الندوا
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وتجسیدا لأھمیة حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة، فقد خصص 

 20 سادسنصرھاͿ، حیزا في خطابھالتاریخیللھاصاحبالجلالةالملكمحمدال

 غشت

،بمناسبةتخلیدذكرىثورةالملكوالشعبوعیدالشبابالمجید،فیإطارتوجیھالحكوم2009

ةللشروعفیتفعیلمشروعإصلاحالقضاءفیستةمجالاتذاتأسبقیة،حیثدعاجلالتھحفظھا

"  للھإلى

عدالالرفعمنالنجاعةالقضائیةللتصدیلمایعانیھالمتقاضونمنھشاشةوتعقیدوبطءال
ة،وھذامایقتضیتبسیطوشفافیةالمساطر،والرفعمنجودةالأحكاموالخدماتالقضائی
. "ة،وتسھیلولوجالمتقاضینإلىالمحاكم،وتسریعوتیرةمعالجةالملفاتوتنفیذالأحكام

أكتوبر  8لیعود جلالتھ مرة أخرى ویؤكد على تلك الأھمیة في خطابھ بتاریخ 

قضاء في خدمة ال"وإننا نتوخى من جعل : " ، حیت جاء فیھ 2010

قیام عدالة متمیزة بقربھا من المتقاضین، وببساطة مساطرھا " المواطن
وسرعتھا، ونزاھة أحكامھا وحداثة ھیاكلھا، وكفاءة وتجرد قضاتھا، 
وتحفیزھا للتنمیة، والتزامھا بسیادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع 

  ."المظالم

، 2011مون دستور إن ھذه الخطب الملكیة وغیرھا، كان أثر على مض

ولیست وحدھا، بل ساھت بجانبھا مبادرات بعض الھیئات الوطنیة من خلال 

، والذي تضمن 1994تقاریرھا، كتقریر المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 

مجموعة من المقترحات من أھمھا دعوتھ إلى النص في مادة مستقلة على 

ھا جمیع ضمانات الدفاع، وأن قرینة البراءة، والحق في محاكمة علنیة تتوفر فی
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، وكذلك توصیات ھیئة الإنصاف ...14تتم المحاكمة في أجل معقول

، والتي دعت إلى ضرورة اعتبار جمیع المتقاضین متساوون 15والمصالحة

أمام القضاء، ولكل فرد منھم الحق في محاكمة عادلة تسودھا العلنیة 

  ...والحیادیة، والبت في آجال معقولة

، وبالقصر الملكي العامر بالدار البیضاء، 2012مایو 8ثاء وفي یوم الثلا

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أیده الله، بتنصیب الھیئة العلیا 

 30للحوار الوطني حول الإصلاح العمیق والشامل لمنظومة العدالة، وبتاریخ 

، ، أكد جلالتھ توصلھ بالمیثاق الذي تضمن ستة أھداف رئیسة2013یولیوز 

منھا ثلاثة أھداف رئیسة، یتعلق أولھا بحمایة القضاء للحقوق والحریات، 

وثانیھا الارتقاء بفعالیة ونجاعة القضاء، وثالثھا، تحدیث الإدارة القضائیة 

وتعزیز حكامتھا، وبین كل ھدف وھدف تنضوي أھداف فرعیة تروم النھوض 

  .بوضعیة حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة

لسیاق تظھر الأھمیة العظیمة للموضوع، في كونھ یرتبط ضمن ھذا ا 

بمجال ذي حساسیة جد كبیرة، لھ صلة بالمواطن عموما والمتقاضي على وجھ 

تشخیص مظاھر الخلل في  –ھذه الأھمیة  –الخصوص، وسنحاول من خلالھا 

حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة، ومحاولة رصد النقاط الإیجابیة 

ي طالت أو من المنتظر أن تمس ھذه الحقوق وتلك القواعد بما للمستجدات الت

  .16یضمن حكامة قضائیة

                                                             
  .13.55، 2018یونیو  30تاریخ الاطلاع  www.cndh.maمنشور بالموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،  -  14
  .14.59، 2018یونیو  30تاریخ الاطلاع mwww.marocdroit.coتوصیات منشورة بالموقع الالكتروني  -  15
  .من بین ما یدخل في مفھوم الحكامة القضائیة، النجاعة القضائیة، الفعالیة في الأداء القضائي، المردودیة القضائیة -  16

اكبة للحوار سعسدالناوي، رفع النجاعة القضائیة، مقال بمجلة منشورات محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، عدد خاص بالندوات المو
  .34، ص غیر منشورةالوطني حول إصلاح منظومة العدالة، 
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وعلیھ فإلى أي حد ساھمت التشریعات الوطنیة والمقارنة في النھوض 
  ؟بما یضمن تحقیق الحكامة القضائیةبحقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة 

تكزات، قد یمكن القول إن ھذه المرجعیات بما تضمنتھ من مبادئ ومر
ساھمت في النھوض بحقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة بما یكفل 

على أرض الواقع لم یكن بعض مقتضیاتھا الحكامة القضائیة، إلا أن تنزیلھا 
  .بالصورة المنتظرة، نظرا لما شاب ھذا التنزیل من إكراھات ومعوقات

  

  :ولدراسة ھذا الإشكالیة تم تقسیم البحث إلى مبحثین 

  تشخیصوضعیةحقوقالمتقاضینوقواعدسیرالعدالة: بحث الأول الم

:  المبحثالثاني
  نحومنظورجدیدلحقوقالمتقاضینوقواعدسیرالعدالةفیعلاقتھمابالحكامةالقضائیة
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  تشخیص وضعیة حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة : المبحث الأول 
ركز أضحت حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة بفعل تصاعد م

المواطن عموما والمتقاضي بشكل خاص، محل اھتمام القانون الدولي، 

أیضا لا . بحیث عمل على تنظیمھا ومراقبة ضمان احترامھا داخل الدول

بات  –كفكرة ومبدأ  –17جدال في أن الاھتمام العالمي بحقوق الإنسان ككل

  .دفة للنظام القانوني الدوليیمثل قیمة مستھ

ریعات الوطنیة عن تنظیم حقوق المتقاضین ولم تتوانى أیضا التش
وقواعد سیر العدالة في قوانینھا الأساسیة والعادیة، وإن كان ھناك اختلاف 

وھو ما سنحاول . صول إلى ضمانھاعلى مستوى الوسائل و نسب الو
( التطرق الیھ من خلال تشخیص وضعیة ھذه الحقوق وتلك القواعد 

  ).المطلب الثاني( لخلل فیھا والعمل على استجلاء مظاھر ا) وطنیا

في ضوء وقواعد سیر العدالة حقوق المتقاضین واقع :المطلب الأول 
  الأحكام الدستوریة

سنحاول من خلال ھذا المطلب، تسلیط الضوء على أھم المبادئ والأحكام 
الدستوریة ذات الصلة المباشرة بحقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة، بما 

  .لیتھایضمن حكامتھا وفعا

استقلال السلطة القضائیة مدخل لضمان حقوق : الفقرة الأولى 
  المتقاضین

لسلطة القضائیة إلىضمانمقوماتاستقلالایرمی ھذاالھدفإن 

كفالةلحسنسیرالعدالةوتكریسالحقالمواطنینفیالاحتماءبالقضاءالمستقلالمنصفا

خیالأھذالفعال،فالسلطةالقضائیةھیمنأكثرسلطاتالدولةاحتكاكابالمواطننظرالحق

أو لاسترجاع حق من حقوقھ  رفیاللجوءإلیھامباشرةلحمایةمركزھالقانوني،

أو تقریرا 
                                                             

ریدَ بھ الخصوص -  17 ُ   .تعتبر حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة  جزءا من حقوق الإنسان، وھو عموم أ
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فالحقفیمحاكمةعادلةوحقاللجوءإلىالقضاءومبدأالدفاعوغیرھامنالضماناتالقالھ،

والقضاءوحیادالعدالةوھیمحوركلتل،خرىتدوركلھافیفلكاستقلالالقاضيالأنونیة

ستقلالیةالسلطةالقضائیةمحورالاھتمامكالضماناتالقانونیةوھومایفسركونمبدأا

 2011 العالمیالحدیث،وفیبلادنالایمكنالحدیثقبلدستور

علىكونالقضاءلمیكنمستقل،لكنالمقتضیاتالدستوریةالتیكانتساریةكانتتمنحالسلط

متطلباتقیامسلطةقضائیةمستقلةكمایكوةالتنفیذیةصلاحیاتتجاھالقضاءلاتتلاءم

لنیابةالعامةوالتفتیشالقضائیلوزارةالعدرسھاالدستورالجدید،وفیمقدمةذلكتبعیةا

لوالتیكانتتشرفكذلكعلىتدبیرالمسارالمھنیللقضاةكماأنالوضعیةالتیكانعلیھاالمجل

لرجال ساسیالأعلىللقضاءوالنظامالأس

 1996 مندستور 82 حكامالدستور،وقدكانالفصلألمتعدتسایرالقضاء

حادة،  یثیرنقاشات

قضائیةانطلاقامنالتساؤلعماإذاكاناحیثأثارتصیاغتھإشكالیةتحدیدطبیعةالمھمةال

شكالالذییطرالإلقضاءسلطةمستقلةأمأنھوظیفةتتولاھاالمحاكمفیالدولة،وھونفس

الصیغةالموجودةفیدستورالجمھوربتغییرحھالفقھفیفرنساالیومحیثینادیكثیرون

"   الھیئةالقضائیة"  یةالخامسةالفرنسیة

   . طةكاملةبالسلطةالقضائیةمعكلالضماناتالتییرتبھاأنیصبحالقضاءسل

 Alain ستاذالأویرى

girardeساسیوحریتالأعلىأنمبدأالاستقلالیةلایعنیفقطاستقلالالقضاةفیقانونھم

علىعاتقھااحتراممجموعةالقواعدالقانونیةوالقتأخذھمفیالتحلیلبمایؤدیبھملقرارات

بل كثردقة،الأیم
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إنھواجبیفرضعلىالقاضیفیعلاقتھمعالمتقاضین،أنیتموقعدائمافیالمكانالصحیحم

   .  النزاعالمعروضعلیھخارجأیتأثیرن

خیرةبالجمعیاتالمھنیةوھوضغطالالأارتبطفیالسنواتإشكالرئیسیكماطرح

الاحتجاجمعیاتالمھنیةللقضاةفیحالةالاعتداءالذییتعرضلھقاضي،سواءبالوقفات

  .حقھموھمالموكوللھمإعطاءالحقلأخذوكذلكثقةالمواطنینفیقضاةیحتجونجیة،

دستوریة العلیا بمصر في أحد وفي ھذا الصدد ذھبت المحكمة ال
قراراتھا على ان استقلال القضاء یرجع إلى عدم تدخل السلط الأخرى في 
الشؤون القضائیة، في حین إن حیاد القضاء یعني قدرة القاضي نفسھ على 
القضاء في دعوى دون أي تحیز شخصي ضد أي طرف من أطراف 

  .   18الدعوى
حمایة العدالة من بقیة  فمبدأ استقلال القضاء بني أصلا من أجل

السلطات الأخرى في الدولة، وفي نفس الوقت على القضاة أن یكرسوه 
أكثر من خلال الشفافیة والحیاد والتسبیب والتعلیل اللذان یؤسسون علیھما 

  .أحكامھم

  مبدأ التقاضي على درجتین و مبدأ مجانیة القضاء : الفقرة الثانیة 

  التقاضي على درجتین: أولا  

عمل بشري قد یعتریھ القصور أو الخطأ على غرار الحكم  إن أي
القضائي، فالعصمة Ϳ وحده، ومن أجل ذلك فقد تم التنصیص في الدستور 
المغربي ومختلف التشریعات الحدیثة المقارنة على حق المتقاضي في 

 .الطعن ضد الأحكام والقرارات التي یرى أنھا جانبت الصواب والعدل

                                                             
، منشور بالموقع ضمانات استقلال السلطة القضائیة بین فرنسا والجزائر، دار الحدیث الجدیدة، الجزائرعبد الرزاق شارم،  -  18

  .2019ینایر  13تاریخ الاطلاع،  www.arablow.comالالكتروني 
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الإجرائیة المغربیة على ھذا الحق سواء في قانون وقد نصت القوانین 
، مكرسة بذلك حق 20أو قانون المسطرة الجنائیة 19المسطرة المدنیة

  .التقاضي على درجتین

ویقضي ھذا المبدأ أن یتاح للمتقاضین رفع نزاعاتھم وعرضھا برمتھا 
وبوقائعھا، والأسس القانونیة التي یعتمدونھا على محكمة أولى عند بسط 

زاع، ثم بعد أن تصدر حكمھا في الموضوع، یثبت لھم حق عرضھ على الن
ویرمي ھذا المبدأ بصفة عامة على توفیر أكبر . محكمة أعلى درجة منھا

قدر من الضمانات لذوي الحقوق وتمكین محكمة الدرجة الثانیة من بسط 
  .رقابتھا على المحكمة التي دونھا

ب الاستئناف والتعرض و یتضمن النظام القضائي المغربي إلى جان
طرق أخرى غیر عادیة من قبیل الطعن بالنقض ) الطرق العادیة للطعن(

  .وإعادة النظر وتعرض الغیر الخارج عن الخصومة

  مبدأ مجانیة التقاضي: ثانیا  

لا یمكن لمبدأ المساواة بین الجمیع أمام القضاء أن یتحقق دون أن 
اقتصر مبدأ اللجوء إلى القضاء یكون القضاء مجانیا ، فلو لم یكن كذلك لا 

 .21على الأغنیاء و المیسورین دون الفقراء والمحتاجین

ومجانیة القضاء تعني أن من یلجأ إلى القضاء لا یكلف بدفع النفقات 
للفصل في دعواه، وبشكل أدق لا یعطي للقاضي مقابلا لعملھ، فالدولة 

بدأ في الفصل وقد نص الدستور المغربي على ھذا الم. تتحمل نفقة ذلك 
  .لأھمیتھ الحقوقیة 121

أما الرسوم والصوائر المفروضة على المتقاضین فذلك لا یعني 
بل یفید رقابة على جدیة  ،بالضرورة حصول الدولة على ھذه التكالیف

الدعوى حتى لا تفتح الأبواب على مصراعیھا للاستھتار بالقضاء ورفع 
  .ى الكیدیةالدعاو

                                                             
  .من قانون المسطرة المدنیة 24، 19، 12، 13، 14الفصول -19
  .من قانون المسطرة الجنائیة  415إلى  396من  موادال-20
  .160مرجع سابق ص ر السلطة القضائیة في الدستو محمد الأزھر،-21
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نین من اللجوء إلى القضاء فإن المشرع و حتى یتمكن جمیع المواط
مر طلب إلى وكیل أجاز نظام المساعدة القضائیة ، حیث یقدم المعني بالأ

بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، ما عدا المحاكم الإداریة التي یقدم  الملك،
فیھا إلى رئیسھا، وإلى الوكیل العام للملك بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانیة، 

ول بالنسبة لمحكمة الاستئناف الإداریة، وإلى الوكیل العام وللرئیس الأ
للملك بالنسبة لمحكمة النقض، وأما الوثائق المطلوبة فھي أربع على 

  : الشكل التالي 
  نسخة من البطاقة الوطنیة للتعریف
  نسخة من المقال الافتتاحي للدعوى

  شھادة الاحتیاج، أو العوز
  .ائبشھادة عدم الملك أو عدم أداء الضر

ھذا بالنسبة للمساعدة القضائیة بناء على طلب، وھناك فئة افترض 
فیھم المشرع عدم القدرة على أداء الصوائر والرسوم القضائیة فأعفاھم 

  :بنص في القانون ودون طلب ذلك، وھم على سبیل الحصر، نذكر منھم 
  .العامل مدعیا أو مدعى علیھ، ابتدائیا واستینافا فقط - 
  .فقةطالبة الن -

  ...دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة

حقوق المتقاضین وقواعد سیر وضعیة مظاھر اختلال : المطلب الثاني 
  العدالة 

وما تضمنھ من مستجدات في  ،2011قبل صدور دستور فاتح یولیوز 

 منظمة مجال حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة، فقد كانت بعضھا

 .ومقتضب بشكل محرجالقوانین ومجموعة من  1996بموجب دستور 

والحق یقال إنھ بعد كل تعدیل دستوري یتوجب تعدیل القوانین المرتبطة بھ 

والأدنى منھ درجة بما یحقق انسجاما معھ تفادیا للوقوع في مغبة عدم 

المطابقة، إلا أنھ لم یقع إلا القلیل من ذلك، فلا تزال القوانین المتصلة 

. العدالة مجرد مشاریع ومسوداتبحقوق المتقاضین وقواعد سیر 
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المستجدات الدستوریة في ھذا  ومنھسنعمل من خلال ھذا المطلب تحدیدَ 

  .ل فیھا انطلاقا من باقي القوانینل ورصد مكامن الخلالمجا

مكامن الخلل على مستوى تطبیق القانون والحق في :فقرة الأولى ال
  التقاضي

  

مجموعة من الحقوق منھ على  117أكد الدستور ابتداء من الفصل 

التي ینتظرھا المتقاضون، لكن تنزیلھا على أرض الواقع شابھ ضعف 

  .سنعمل على تبیانھ ماوخرَمٌ، وھو 

  على مستوى تطبیق القانون: أولا 
إن السلطة القضائیة تعد الحامیة لحقوق الأفراد وحریاتھم، وھي التي 

یعدو القانون أن  تعطي للقانون فاعلیتھ وإلزامھ، إذ بغیر ھذه السلطة لا

  .22یكون سوى قواعد نظریة لا یوجد من یحقق لھا الصفة الإلزامیة الآمرة

بل یمكن القول إن القاضي لیس لسانا ینطق بقاعدة موجودة، بل 

وعقلا یخلق قاعدة جدیدة عند الحاجة، ولعل أبرز دلیل على ذلك عبارة 

لى الله معاذ بن جبل التي وردت في معرض إجابتھ عن سؤال النبي ص

أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد : " علیھ وسلم 

وتم اعتبرھا القاعدة الأساسیة في شرح الأصول التي ". ولا آلو أجتھد

یُستند إلیھا عند القضاء، وإقرار الرسول لھا صلى الله علیھ وسلم، السند 

لقاعدة القانونیة عن الذي یجعل منھ الأصولیون اجتھاد القاضي مصدرا ل

  .طریق البحث في الأدلة الشرعیة على الأحكام العملیة في الفقھ الإسلامي

                                                             
إدریس العلوي العبدلاوي، الوسیط في شرح المسطرة المدنیة، الجزء الأول،مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى  - 22

  .101، ص 1998
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وتطبيق القاضي للقانون يقتضي منه عدم الزيغ عنه إذا كان واضحا 

يجعله في مركز منكر العدالة، التي نظمها  غير غامض، وعدم تطبيقه له

نذكر منها على  النصوصفي مجموعة من   - إنكار العدالة –المشرع 

من ظهير العقود والالتزامات  81مقتضيات الفصل : سبيل التمثيل 

: " بمناسبة تطرقه لمسؤولية القاضي، إذ جاء فيه 

القاضیالذییخلبمقتضیاتمنصبھیسألمدنیاعنھذاالإخلالتجاھالشخصالمتضررفیال

 23من قانون المسطرة المدنیة 2، والفصل "حالاتالتیتجوزفیھامخاصمتھ

" زم المحكمة بالبت بحكم في كل قضیة رفعت إلیھا، إذ جاء فیھ الذي أل

. لایحقللقاضیالامتناععنالحكمأوإصدارقرار

من قانون  391، وكذلك الفصل .."ویجبالبتبحكمفیكلقضیةرفعتإلىالمحكمة

المسطرة المدنیة التي عددت حالات مخاصمة القضاة والتي من بینھا حالة 

یمكن مخاصمة القضاة في : " ل المذكور إنكار العدالة، إذ جاء في الفص

  :الأحوال الآتیة

إذا ادعى ارتكاب تدلیس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم  - 1

القضیة أو الحكم فیھا أو من طرف قاض من النیابة العامة أثناء  تھیئأثناء 

  قیامھ بمھامھ؛ 

  إذا قضى نص تشریعي صراحة بجوازھا؛ - 2

  ؤولیة القضاة یستحق عنھا تعویض؛إذا قضى نص تشریعي بمس - 3

  ".عند وجود إنكار العدالة - 4

                                                             
، مدنیةبالمصادقةعلىنصقانونالمسطرةال)  1974 شتنبر 28( 1394 رمضان 11 بتاریخ 1.74.447 ظھیرشریفبمثابةقانونرقم - 23

  .2741 ،ص)1974 شتنبر 30( 1394 رمضان 13 مكرر،بتاریخ 3230 الجریدةالرسمیةعدد
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بل إن المشرع لم یتوقف عند ھذا الحد بل تجاوز ذلك لجعل ھذا الفعل 

من القانون  240السلبي جریمة معاقبا عنھا جنائیا وذلك بمقتضى الفصل 

كل قاض أو موظف عمومي، لھ اختصاصات " الذي جاء فیھ  24الجنائي

تنع من الفصل بین الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوت قضائیة، ام

القانون أو غموضھ، وصمم على الامتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم 

إلیھ ورغم الأمر الصادر إلیھ من رؤسائھ، یمكن أن یتابع ویحكم علیھ 

بغرامة من مائتین وخمسین إلى ألفین وخمسمائة درھم على الأكثر، 

  ".لي الوظائف العمومیة من سنة إلى عشر سنواتوبالحرمان من تو

فھا ھو المشرع یطوق القاضي بمجموعة من النصوص المؤدیة للحكم 

علیھ بالتعویض والعقوبة، ومع ذلك فھو أحیانا نفسھ یعمل یوجھ المحاكم 

إلى عدم البت في القضایا التي من شأنھا أن تعرقل سیر الإدارات العمومیة 

من قانون المسطرة  25لترابیة، إذ جاء في الفصل للدولة أو الجماعات ا

یمنع على المحاكم عدا إذا كانت ھناك مقتضیات قانونیة مخالفة : " المدنیة 

أن تنظر ولو بصفة تبعیة في جمیع الطلبات التي من شأنھا أن تعرقل عمل 

الإدارات العمومیة للدولة أو الجماعات العمومیة الأخرى أو أن تلغي إحدى 

فكیف یمكن للقاضي وللمحكمة عموما تطبیق القانون ویبت في " .ھاقرارات

من ذلك في ھذه الحالة ؟ وكیف  كل قضیة تعرض علیھ والمشرع یمنعھا

یمكن التوفیق بین اعتبار القاضي منكرا للعدالة بامتناعھ عن الفصل وبین 

  صحة مقتضیات ھذا الفصل ؟

                                                             
، بالمصادقة على مجموعة القانونالجنائي) 1962نونبر  26( 1382جمادى الثانیة  28صادر في  1.59.413ظھیرشریف رقم  - 24

  .1253 ، ص)1963یونیو  5( 1383محرم  12مكرر بتاریخ  2640الجریدة الرسمیة عدد 
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  على مستوى الحق في التقاضي :ثانیا
جوء إلى القضاء أو حق التقاضي، حق من الحقوق العامة الحق في الل

لكل الناس، ومقرر بموجب الدستور، وھو صورة من صور حقوق  مكفول

المتقاضین، بمقتضاه فللأفراد أن یلجئوا للقضاء عارضین علیھ مزاعمھم 

وھو أحرار في ذلك، وحق التقاضي بھذا المعنى لا یجوز النزول عنھ بأي 

  25.ینقضي بالتقادم أو بأي سبب من أسباب الانقضاء حال من الأحوال ولا

ومن صور الحق في التقاضي الحق في الطعن في المقررات التي 

تصدرھا الھیئات القضائیة والإداریة وسواء كانت قرارات ھذه الأخیرة 

وإذا . من الدستور 118فردیة أو تنظیمیة، تطبیقا للفقرة الثانیة من الفصل 

ن یكون، فإن بعضا مما ھو كائن مخالف لھذه كان ھذا ھو ما یجب أ

  : المقتضیات، ومن ذلك 

قرارالمحافظ العقاري برفض التعرض الاستثنائي أو التعرض  -

: "  26من ظھیر التحفیظ العقاري 29إذ جاء في الفصل :  خارج الأجل

  ".یكونقرارالمحافظعلىالأملاكالعقاریةبرفضالتعرضغیرقابلللطعنالقضائي...

إن من بین آثار  :حافظ العقاري بتأسیس الرسم العقاري قرار الم -

تأسیس الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقاریة تطھیر 

الحقوق السالفة غیر المضمنة بھ، وھكذا فقد جاء في العقار من جمیع 

: " من ظھیر التحفیظ العقاري 62الفصل 

                                                             
حسن الفكھاني ومن معھ، التعلیق على قانون المسطرة المدنیة المغربي في ضوء الفقھ والقضاء، الدار العربیة للموسوعات،  -  25

  .28القاھرة، ص 
العقاري كما وقع تغییره وتتمیمھ بالقانون  المتعلق بالتحفیظ) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9الظھیر الشریفالصادر في  - 26

الجریدة ، )2011نوفمبر  22( 1432من ذي الحجة  25في 1.11.177بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  صادرال 14.07رقم 
  .5575، ص )2011نوفمبر  24( 1432ذو الحجة  27بتاریخ  5998الرسمیة عدد 
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نطلاقالوحیدةللحقوقالعینیةوالإنالرسمالعقارینھائیولایقبلالطعن،ویعتبرنقطةالا

  ". تحملاتالعقاریةالمترتبةعلىالعقاروقتتحفیظھدونماعداھامنالحقوقغیرالمقیدة

بمقتضى ھذا الفصل فإن قرار المحافظ بالتحفیظ لا یقبل أي طعن 

ي فمقتضیاتھ تضرب ل، وبالتا27عادي كان أو غیر عادي أو استثنائي

ا حق الملكیة الذي كفلھ مجموعة من المبادئ الدستوریة، ولعل أھمھ

القانون وارتقى بھ المشرع إلى مصاف المبادئ الدستوریة إذ جاء في 

كما یضرب الحق ..." یضمنالقانونحقالملكیة: " من الدستور  35الفصل 

  .الذي نحن بصدد بحثھ وھو حق التقاضي

ولعل الغایة التي لأجلھا جُعل قرار المحافظ بالتحفیظ نھائیا ھي كون 

التحفیظ علنیة، وكذلك حفاظا على استقرارا المعاملات، لكن إجراءات 

مھما یكن فحق الملكیة حق دائم لصاحبھ، ومن ھو الأولى بالحمایة ؟ ھل 

المالك الحقیقي أم المقید ؟ خصوصا أنھ في حالات عدیدة یبني المحافظ 

قراره على وثائق مزورة أو لكون المالك كان خارج الوطن فلم یتأت لھ 

  .الإجراءات القائمة في غیابھالعلم ب

ومن صور حق التقاضي نجد التقاضي على درجتین، والذي بمقتضاه 

یمكن لمن صدر في حقھ حكم ابتدائي حَقُ نقل الدعوى التي صدر فیھا ھذا 

الحكم ونشرھا من جدید أمام محكمة أعلى من المحكمة مصدرة الحكم 

ة أكثر نضجا وعلما المطعون فیھ، حیت تتركب المحكمة الجدیدة من ھیئ

ودرجة من المطعون في حكمھا، فینظر في الطعن أمام محكمة أخرى، 

لكن في حالات یُخرم ھذا الأصل، وعلى سبیل المثال نجد الطعن في 

                                                             
  .وأشیر ھنا إلى أن الطعون غیر العادیة لیست ھي الطعون الاستثنائیة -  27
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ألف درھم، حیث  20الأحكام الابتدائیة والتي یقل مبلغ النزاع فیھا عن 

دون تمتع یحول  28تنظر فیھ غرفة الاستینافات بنفس المحكمة، مما قد

الحكم المطعون لكون الھیئة الناظرة في الاستئناف باستقلالھا التام، نظرا 

  .29فیھ صادر عن زملاء لھم في نفس المحكمة

وفیما یتعلق بھذه الغرف، نجد أن القرارات الصادرة عنھا باعتبارھا 

مرجعا استئنافیا كما ذكرنا آنفا، فإن ھذه القرارات تكون انتھائیة أصلا 

تبعا، ذلك أن الطعن بالنقض یوجھ ضد المقررات الانتھائیة حسب  ونھائیة

من قانون المسطرة المدنیة، باستثناء تلك الطلبات التي تقل  353الفصل 

ألف درھم، ومن ضمنھا القرارات الصادرة عن غرف  20عن 

الاستینافات بالمحاكم الابتدائیة، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن سبب عدم 

وحرمان أصحابھا من حق الرقابة  30رارات للطعن بالنقضإخضاع ھذه الق

العلیا التي تمارسھا محكمة النقض على الأحكام والقرارات المطعون فیھا 

  .أمامھا

على مستوى قرینة البراءة والبت في آجال تجلیات الضعف: الفقرة الثانیة 
  معقولة

  قرینة البراءة على مستوى:أولا
م، والمعلوم ھو أن الأصل الإباحة ما القرینة استنتاج مجھول من معلو

لم یتقرر العكس بمقرر نھائي بناء على نص موجود قبل ارتكاب الفعل أو 

                                                             
  .ر لا جزمقلنا قد، وھي وسیلة تقدی -  28
  .38.15ولعل ھذا السبب ھو الذي دفع المشرع نحو حذف ھذه الغرف بموجب مشروع قانون التنظیم القضائي رقم  -  29
ألف درھم، لنجیب قائلین أن ما یعتبره الآخر زھیدا ھو في نظر صاحبھ الدنیا  20قد یقول قائل بان السبب ھو زھادة المبلغ أي  - 30

  .وما فیھا
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الامتناع، والمجھول المستنتج من ھذا الأصل ھو أن الإنسان بريء إلى أن 

  .31تثبت إدانتھ

منھا الدستور المغربي  32وھو ما كرستھ دساتیر مجموعة من الدول

یعتبر كل مشتبھ فیھ أو متھم بارتكاب : " لدستورمن ا 119في الفصل 

جریمة بریئا، إلى أن تثبت إدانتھ بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء 

كل : " على 33من قانون المسطرة الجنائیة 1ونصل المادة ". المقضي بھ

متھم أو مشتبھ فیھ بارتكاب جریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ قانونا 

الشيء المقضي بھ، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فیھا بمقرر مكتسب لقوة 

  .كل الضمانات القانونیة

  ".الشك یفسر لصالح المتھم

ھو  34من ھذا المنطلق یتعین على القضاء التشبع بمبدأ البراءة

نین والمتھم على ھذا الأساس، إلا یعامل المشتبھ فیھ والضصل، وأن الأ

وء إلى الحراسة النظریة بمناسبة أننا نلاحظ أنھ في حالات عدة یتم اللج

البحث التمھیدي من طرف الشرطة القضائیة حتى وإن لم تتطلب ضرورة 

                                                             
  .122، ص 2013، السلطة القضائیة في الدستور، مطبعة النجاح الجدیدة، البیضاء، الطبعة الأولى محمد الأزھر -  31
من الدستور المصري،  27، والمادة 12و التونسي في مادتھ ، 14والدستور الكویتي في مادتھ   20/1كالدستور العراقي في مادتھ  - 32

  .من الدستور الجزائري 45والمادة 
المتعلق  22.01بتنفیذ القانون رقم ) 2002أكتوبر  3(    1423من رجب  25في وصادر  1.02.255 ظھیر شریف رقم - 33

  .315 ،ص)2003ینایر 30( 1423 ذیالقعدة 27 بتاریخ 5078 الجریدةالرسمیةعدد،بالمسطرة الجنائیة
 12/13في القضیة رقم  2/2/1992بتاریخ ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة إلى تحدید قرینة البراءة في قرارھا الصادر  - 34

  :قضائیة دستوریة 
وأصل البراءة یعد قاعدة أساسیة أقرتھا الشرائع جمیعھا، لا لتكفل بموجبھا حمایة المذنبین فقط، وإنما لتدرأ بمقتضاھا العقوبة عن " 

ذلك أن الاتھام . ارفة المتھم أو المشتبھ فیھ لھاالفرد إذا كانت التھمة الموجھة إلیھ قد أحاطتھا الشبھات بما یحول دون التیقن من مق
الجنائي لا یزحزح أصل البراءة الذي یلازم الفرد دوما، ولا یزایلھ سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءھا وعلى امتداد حلقاتھا، 

قناعیة مبلغ الجزم والیقین بما لا یدع مجالا وأیا كان الزمن الذي تستغرقھ إجراءاتھا، ولا سبیل لدحضھ بغیر الأدلة التي تبلغ قوتھا الا
ویؤسس افتراض ... معقولا لشبھة انتفاء التھمة، وبشرط أن تكون دلالتھا قد استقرت حقیقتھا بحكم قضائي استنفذ طق الطعن فیھ

د مراحل حیاتھ أن  أصل البراءة على الفطرة التي جبل الإنسان علیھا، فقد ولد حرا مبرأ من الخطیة أو المعصیة ویفترض على امتدا
وأصل ... البراءة لا زال كامنا فیھ، مصاحبا لھ فیما یأتي من أفعال إلى أن تنقض المحكمة بقضاء جازم لا رجعة فیھ ھذا الافتراض

تبر البراءة یعكس قاعدة جوھریة مبدئیة في ذاتھا مستعصیة على الجدل واضحة وضوح الحقیقة ذاتھا تقتضیھا الشرعیة الإجرائیة، ویع
  ...".إنفاذھا مفترضا أولیا لإدارة العدالة الجنائیة

  .51، ص1995عمر فاروق الحسیني، مدى تعبیر الحكم بالإدانة غیر الصادر بالإجماع عن الإقناع الیقیني الجنائي، الطبعة الثامنة،
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من قانون  8136و  6635البحث ذلك بحسب ما تقضي بھ المادتین 

المسطرة الجنائیة، بل إن اللجوء أیضا إلى الاعتقال الاحتیاطي أصبح 

ذا تسلب حریة الكثیر ، وبالتالي ھیمنتھ وتقدیمھ على السراح، وبھمفرطا

فأصبح التعامل معھ  37من المواطنین الذین تبرأ ساحتھم بعد آماد طویلة

من قانون المسطرة الجنائیة  159وكأنھ الأصل، بالرغم من كون المادة 

لا یلجأ إلیھ إلا في الجنایات والجنح  38اعتبرتھ صراحة بأنھ تدبیر استثنائي

  .المعاقب عنھا بعقوبة سالبة للحریة

  البت في أجل معقولعلى مستوى :نیاثا
الزمن من أثمن وأنفس ما یملك الإنسان، فلا شيء یمكنھ تعویضھ، 

ذلك أن الوقت یؤثر على حقوق المتقاضین، فقد یكتسبون حقوقا وقد 

  .یفقدون أخرى، كل ذلك في خضم الصراع مع الزمن

 27إن للزمن في المجتمعات المتقدمة قداسة خاصة وھذا ما جعل 

على مقاضاة الدولة  2016شتنبر  21نا فرنسیا یقدمون یوم الاثنین مواط

القضاء للتندید بالتأخیر المفرط في فصل النزاعات وإصدار  مالفرنسیة أما

الأحكام في آجال طویلة الأمد من طرف قضاة الشؤون الأسریة في محكمة 

ولا شھرا  24ذلك أن أجل انتظار تعیین الجلسة أمام ھذا القضاء . بوبیني

، وخلال ھذا الوقت الضائع بین أروقة ریصدر الحكم إلا بعد أسابیع او أشھ

 وردھات المحاكم تظل حقوق المتقاضین في المیدان الأسري معلقة،

خصوصا تلك المتعلقة بالطلاق، إذ وصف مجلس الدولة الفرنسي المرأة 
                                                             

  .البحث التمھیدي التلبسي -  35
  .البحث التمھیدي العادي -  36
لقضائیة، مقال بمجلة منشورات محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، عدد خاص بالندوات المواكبة سعسدالناوي، رفع النجاعة ا - 37

  .44، ص غیر منشورةللحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، 
دعوھم فیھ إلى وقد قام الوكیل العام للملك بمحكمة النقض، بتوجیھ بلاغ إلى المحامین العامین، والوكلاء العامین، ووكلاء الملك، ی - 38

  .العمل على ترشید الاعتقال الاحتیاطي، ستجدوه بالملحق بإذن الله
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في ظل ھذا التأخیر بكونھا متزوجة رغما عنھا، فأصدر مجلس الدولة 

تحمیل الدولة الفرنسیة المسؤولیة بناء على أن طول بفرنسي قراره ال

  .الدعاوى دون مبرر ھو إنكار للعدالة

(  MEAUXوفي سابقة أخرى قضت محكمة الدرجة الأولى لمدینة مو

في حكمھا الصادر  بتاریخ ) الواقعة في الشمال الشرقي للعاصمة باریس

ات الطویلة جدا أن التأخیر 319/2017تحت عدد  2017مارس  22

وغیر المبررة والتي عرفتھا جلسات نظر دعوى المتقاضین أمام محكمة 

وقد عللت المحكمة قضاءھا بان إنكار العدالة . الشغل تشكل إنكارا للعدالة

یكون قائما عندما لا تستطیع الدولة وضع وسائل وأدوات العمل 

أن نزاعات و. أمام العدالة لحسم النزاعات في آجال معقولةالضروریة 

, الشغل تقتضي صدور أحكام سریعة، لا یجب أن تتعدى سبعة أشھر

والحال أن الحسم في الملفات موضوع الادعاء تجاوزت السنتین، بل إن 

بعضھا تجاوز خمس سنوات، لذلك أدانت المحكمة الدول الفرنسیة وحكمت 

أورو لكل متقاض حسب  4500و  3000علیھا بتأدیة مبلغ یتراوح بین 

  39.قت الذي استغرقتھ قضیتھالو

أما في التشریع والقضاء المغربیین فنجد نفس الأمر، إذ لا یوجد ما 

یحدد ماھیة وطبیعة الأجل المعقول، لیبقى الأمر بین رھین السلطة 

  .التقدیریة للمحاكم

                                                             
  : محمد عصمان، جدید فقھ القضاء المقارن، مقال منشور بالموقع الالكتروني  -  39

www.marocdroit.com 
   02-12-2018نونبر  22: تاریخ الاطلاع 

  .22.56: ع ساعة الاطلا
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على مستوى الحق في الحصول على مظاھر الاختلال  :الفقرة الثالثة 
  القضائيالمعلومة والتعویض عن الخطأ 

  الحق في الحصول على المعلومةعلى مستوى :  ولاأ
یعتبر الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسیة 

التي كرستھا وكفالتھا في نطاق واسع الأوفاق  40والشمولیة للإنسان،

  .42، والتشریعات الوطنیة41الدولیة

:" من الدستور  27وفي ذلك جاء في الفصل 

حقالحصولعلىالمعلومات،الموجودةفیحوزةالإدارةالعمومیللمواطناتوالمواطنین

  .ة،والمؤسساتالمنتخبة،والھیئاتالمكلفةبمھامالمرفقالعام

لایمكنتقییدالحقفیالمعلومةإلابمقتضىالقانون،بھدفحمایةكلمایتعلقبالدفاعالو

طني،وحمایةأمنالدولةالداخلیوالخارجي،والحیاةالخاصةللأفراد،وكذاالوقایةم

حقوقالأساسیةالمنصوصعلیھافیھذاالدستور،وحمایةمصادرالنالمسبالحریاتوال

  ".معلوماتوالمجالاتالتییحددھاالقانونبدقة

 12بالجریدة الرسمیة بتاریخ  31.13وبالفعل صدر القانون رقم 

على أنھ لن یدخل حیز النفاذ والتطبیق إلا بعد سنة من  2019مارس 

بیقا للمادة تط 2019مارس  12نشره، وبلك سیكون ساري المفعول في 

منھ، إلا أن ھذا القانون بھ عیوب شتى سأقتصر في ھذا الإطار على  30

                                                             
سالم رضوان الموسوي، حق الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان، مجلة التشریع والقضاء، العدد غیر مذكور، ص  -  40

60.  
  : من ذلك   -  41

  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  19المادة 
  ...من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 19المادة 

  
42   - CMF-MENA : plaiddoyer pour le droit dacces a linformation au maroc , novembre 2005, (avant 
proposSaidEsoulami). 
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التطرق إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومة المزمع إحداثھا برئاسة 

  .الحكومة

سالف الذكر أن الحصول على  31.13من القانون  14جاء في المادة 

من طرف اللجنة، المعلومة یتم بطلب من صاحبھ وفق نموذج معد لذلك 

ویوجھ ھذا الطلب إلى رئیس المؤسسة أو الھیئة المعنیة إما مباشرة مقابل 

وصل أو عن طریق البرید العادي أو الالكتروني مقابل الإشعار بالتوصل، 

أیام في  3یوما أو  20ویجب على المؤسسة الرد على الطلب داخل أجل 

الة الرفض سواء ، وفي ح17و  16حالة الاستعجال تطبیقا للمادتین 

إلى  43تقدیم شكایة 19صراحة أو ضمنا یحق للمعني بالأمر حسب المادة 

یوما من تاریخ الرفض الصریح أو الضمني،  20رئیس المؤسسة داخل 

یوما ابتداء من یوم  15والذي یتعین علیھ الرد على ھذه الشكایة داخل 

یحق التوصل، وفي حالة رفض رئیس المؤسسة بدوره صراحة أو ضمنا 

للمعني بالأمر تقدیم شكایة إلى لجنة الحصول على المعلومة وفق المادة 

یوما من  30یوما لرفض رئیس المؤسسة، والتي لھا أجل  30، داخل 20

توصلھا بالشكایة لدراسة الشكایة وإخبار المعني بالأمر بمآلھا، وإذا لم ینفع 

حكمة الإداریة لا ھذا ولا ذاك یحق إذاك للمعني بالأمر الطعن أمام الم

یوما من  60المختصة في قرار رئیس المؤسسة الذي رفض طلبھ داخل 

  .تاریخ التوصل بجواب اللجنة أو بعد انصرام الأجل المخصص لھا للرد

بعد ھذا التقدیم لإجراءات الحصول على المعلومات، فإن التساؤل 

لب الذي یطرح، لماذا یتم اللجوء إلى ھذه اللجنة مادام لیس من حق طا

                                                             
  .تم استعمال مصطلح شكایة والأصح ھو مصطلح التظلم -  43
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المعومة المرفوض طلبھ الطعن في قرارھا، وأن علیھ أن یطعن في قرارا 

رئیس المؤسسة، بالرغم من أن آخر من رفض طلبھ ھي اللجنة المذكورة 

؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا یتم تخویل المعني بالأمر حق الطعن في 

للجنة، قرار الرئیس مباشرة أمام القضاء الإداري دون التظلم أما ھذه ا

  مادام أنھا لا تسمن ولا تغني من جوع ؟

  على مستوى التعویض عن الخطأ القضائي :ثانیا
لمیكنالتعویضعنالخطأالقضائیمتاحاإلافیحالاتمعینة،علىاعتبارأنجلالتشری

. عاتدأبتعلىعدمالتعویض عن أعمال السلطة القضائیة

 122 إلاأنالدستورأقرالحقونصعلیھفیالفصل

. ررمنالخطأالقضائیالحصولعلىتعویضتتحملھالدولةالذیأكدأنھیحقلكلمتض

إنمبدأعدممسؤولیةالدولةعنأعمالالسلطةالقضائیةمعمولبھفیجلالتشریعاتومنبین

ھاالتشریعالمغربي،وذلكاحترامالمبدأحجیةوقوةالشيءالمقضیبھ،إذتصبحالأح

كامالحائزةلھذھالحجیةعنوانالحقیقةعلىماجاءفیھا،معبعضالاستثناءاتالتیتدخلال

 566 رالمسؤولیةفیھا،خاصةفیالفصلمشرعوأق

منقانونالمسطرةالجنائیة،الذییحددالحالاتالتیتعطیالحقفیطلبمراجعةالأحكامالنھا

ئیةالصادرةبالعقوبةفیجنایةأوجنحةلتداركخطأواقعیتضررمنھشخصحكمعلیھم

. نأجلجنایةأوجنحة،ویترتبعلىالحكمبالبراءةأحقیةالحصولعلىتعویضمنالدولة

ةالحكموالنیابةالعامةفیالحالاتالمنصوصعلیھافیالفكمامنحإمكانیةمخاصمةقضا

 صل

،علىاعتبارأنالمخاصمةتنصرفإلىارتكابتدلیسأوغشأوغدرمنطرفقاضیالح391

كمأثناءتھیيءالقضیةأوالحكمفیھا،أومنطرفقاضمنالنیابةالعامةأثناءقیامھبمھامھ

. ،أووجودإنكارللعدالة



 حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة والحكامة القضائیة      وحدة الحكامة القضائیة
 

 
26 

 

غشیستوجبالتعویضعوفیھذھالحالةفإنالضررالذیأصابالمتقاضیمنذلكالتدلیسأوال

. نھ

ومنخلالدسترةحقالتعویضعنالخطأالقضائي،أصبحبإمكانالمتضررینالمطالبةبت

عویضعنذلكالخطأفیمواجھةالدولةالتیتتحملأخطاءموظفیھا،بناءعلىماجاءفیالف

. ظھیر العقود والالتزامات من 79 صل

ورغمدسترةالتعویضعنالخطأالقضائي،إلاأنھناكنقاطالمیتمالحسمفیھابشكلدقیقم

بیلتحدیدتعریفدقیقللخطأالقضائیوشروطھوأركانھوحدوده،وتوضیحنوعالمسنق

  .ؤولیةالتیتقععلىمصدرالخطأالذیتحلمحلھالدولةفیالتعویضعنھ

 44وتطبیقا لھذا المقتضى أصدرت المحكمة الإداریة  بالرباط حكما

وزارة العدل في شخص ممثلھا القانوني  وأدائھا  –قضى بمسؤولیة الدولة 

درھم، وفي حكم صادر عن إداریة  1000000المدعیة ة تعویضا لفائد

نعم، ... الدولة مسؤولة عن أعمال السلطة القضائیة: " جاء فیھ  45الرباط

ظھور وقائع أو مستندات جدیدة بعد الحكم النھائي بالإدانة لم تكن معروفة 

على  ترتیب الحق في الحصول... وم علیھ من قبل وتثبت براءة المحك

نعم، لأن أساس التعویض بالنسبة للدولة عن أعمال ...ة تعویض من الدول

یض بإثبات كون القضاء لیس الخطأ بل المخاطر، ولا یلزم طالب التعو

وقد تم إعداد مقترح من ،..."صدور الحكم الملغى یرجع إلى خطأ القضاء

لتتمیم الباب التاسع طرف أحد الأعضاء النیابیة بالغرفة الأولى بالبرلمان 

                                                             
  .، غیر منشور15/12/2017صادر بتاریخ  1169/112/2017، ملف عدد 5588الحكم رقم  44
  .غیر منشور.15/11/2006اریخ صادر بت 865الحكم عدد  -  45
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الأول من قانون المسطرة الجنائیة، بفرع ثالث یتعلق بالتعویض  من الكتاب

  .46عن أضرار الاعتقال الاحتیاطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة

 على مستوى إلزامیة تنفیذ الأحكام النھائیة: الفقرة الرابعة 
تطبیقھ، ، إذ لا فائدة للقانون من دون 47یعتبر التنفیذ لحمة الحكم وسداه

وبدون تنفیذھا تكون بلا جدوى ویؤدي الأمر إلى   ،لحكم من نفاذولا قیمة ل

التفكیر "تراجع منسوب الثقة في القضاء، ویحیلنا على أمر آخر ألا وھو 

  .، كما ذكر الملك الراحل الحسن الثاني رحمھ الله"في انحلال الدولة

واحترام الدولة بمؤسساتھا ومرافقھا للأحكام الصادرة ضدھا ھو 

ر عن مدى تقدم الدولة وتطورھا، ویذكر أنھ قد عرضت على أسمى تعبی

والحرب العالمیة الثانیة في أوجھا،  "ونستون تشرشل"رئیس الوزراء 

قضیة تتعلق بإصدار رئیس إحدى الجلسات بالمحكمة المحادیة للمطار 

الذي تقلع منھ الطائرات الحربیة، أمرا قاضیا بمنع تحلیق الطائرات 

قاد الجلسات نظرا لما یخلفھ إقلاعھا من إزعاج یربك العسكریة أثناء انع

یجب تنفیذ الحكم، فإنھ أھون أن : " فكان جوابھ بأن قال جلسة المحكمة، 

                                                             
  .ستجدون المقترح في الملحق بإذن الله -  46
الذي ولي القضاء لعمر في الكوفة والبصرة سنة كتب عمر بن الخطاب في رسالتھ الشھیرة إلى قاضیھ أبي موسى الأشعري  - 47

ر فیھا عمر  ة، ترسم للقاضي مسیرة عدلھ، وتعینھ على وصایا جامعة وقواعد شامل -رضي الله عنھ  -إحدى وعشرین للھجرة، وقد سطَّ
 : نفسھ، وتنبھھ إلى أمور إجرائیة في التعامل مع الخصوم والبینات، وقد جاء فیھا 

، وآسِ بین الناس في ، فإنھ لا ینفع تكلمٌ بحق لا نفاذ لھأن القضاء فریضةٌ محكمةٌ، وسنةٌ متبعةٌ، فافھم إذا أدلي إلیك: -
 یطمع شریفٌ في حیفك، ولا ییئَس ضعیفٌ من عدلك، البینة على مَن ادعى، والیمین على من وجھك ومجلسك وقضائك؛ حتى لا

ا غائبًا أو بینةً، فاضرب لھ أمدًا ینتھي  ًّ أنكر، والصلح جائزٌ بین المسلمین، إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالاً ومن ادعى حق
حللت علیھ القضیة، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى، ولا یمنعك من إلیھ، فإن جاء ببینةٍ أعطیتھ بحقھ، فإن أعجزه ذلك است

أن تراجع الحق؛ لأن الحق قدیمٌ، لا یبطل الحق شيء، ومراجعة  -قضاءٍ قضیتھ الیوم فراجعت فیھ لرأیك وھدیت فیھ لرشدك 
مجلودٌ في حدٍّ أو مجربٌ علیھ شھادة الحق خیرٌ من التمادي في الباطل، والمسلمون عدولٌ، بعضھم على بعضٍ في الشھادة، إلا 

تولى من العباد السرائر، وستر علیھم الحدود إلا بالبینات والأیمان، ثم  - عز وجل  - الزور، أو ظنینٌ في ولاءٍ أو قرابةٍ، فإن الله 
باه، ثم اعمد إلى أحبھا الفھم الفھم فیما أدلي إلیك مما لیس في قرآنٍ ولا سنةٍ، ثم قایس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأش

إلى الله فیما ترى، وأشبھھا بالحق، وإیاك والغضب والقلق، والضجر والتأذى بالناس عند الخصومة والتنكر، فإنَّ القضاء في 
مواطن الحق یوجب الله لھ الأجر، ویحسن بھ الذخر، فمن خلصت نیتھ في الحق ولو كان على نفسھ كفاه الله ما بینھ وبین الناس، 

  ."لا یقبل من العباد إلا ما كان لھ خالصًا - تبارك وتعالى  -تزیَّن لھم بما لیس في قلبھ شانھ الله، فإن الله  ومن
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یكتب التاریخ أن انجلترا ھزمت في الحرب على أن یقال أنھا امتنعت عن 

  .48"تنفیذ حكم قضائي

 وتجدر الإشارة أن إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة ضد أشخاص

القانون العام لیست بالظاھرة الجدیدة، بل إنھا ذات امتداد تاریخي، ولا أدل 

 1832سنة  جاكسونعلى ذلك المقولة الشھیرة للرئیس الأمریكي الأسبق 

قرارا ضد الدولة، فقال الرئیس الأمریكي   مارشاللما أصدر القاضي 

إن  القاضي مارشال أصدر ھذا القرار، إذن فلیأت وینفذه" : بسخریة 
  ".استطاع

وبالرغم من جعل تنفیذ الأحكام النھائیة ملزمة للجمیع والارتقاء بھا 

من  126إلى مصاف القواعد الدستوریة بالمغرب، وذلك بموجب الفصل 

  ..الأحكامالنھائیةالصادرةعنالقضاءملزمةللجمیع: " الدستور الذي جاء فیھ 

حاكمة،إذاصدرالأمیجبعلىالسلطاتالعمومیةتقدیمالمساعدةاللازمةأثناءالم

،  إلا أن مسألة الامتناع عن "رإلیھابذلك،ویجبعلیھاالمساعدةعلىتنفیذالأحكام

تنفیذھا خصوصا من طرف الإدارة لا یزال قائما حیث بلغت نسبة الأحكام 

  .49في المائة 67,27حوالي  2016المنفذة سنة 

وخلافا للمشرع المغربي الذي تساھل في ھذا الموضوع كثیرا، فإن 

وعة من التشریعات المقارنة تعاملت بحزم مع ھذه الظاھرة، وذلك من مجم

خلال تجریم ھذا الامتناع كما ھو علیھ الأمر في التشریع المصري من 

                                                             
حمید أملال، إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا  المتخصصة في القانون  - 48

، ص 2008/2009ة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  السویسي الرباط، السنة الجامعیة الخاص، جامعة محمد الخامس، كلی
2/3.  
إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجھة الإدارة، عرض قدم ضمن وحدة القضاء الإداري بماستر القانون والممارسة  - 49

  .3، ص 2017،2018والاجتماعیة السویسي الرباط، الموسم الجامعي القضائیة بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 
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لسنة  103من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم  123خلال المادة 

سلطة وظیفتھ ، فعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل 1952

أو وقف تنفیذ حكم أو ..... فیذ القرارات الصادرة عن الحكومة في وقف تن

  .50أمر أو الامتناع عن تنفیذه دون وجھ حق

أما فرنسا فقد عالجت ھذه الإشكالیة عبر ثلاث مراحل، بدءا بإحداث 

، وھي لجنة قضائیة على صعید 1963لجنة التقاریر والدراسات سنة 

ظلمات المواطنین من مجلس الدولة، أسندت لھا مھمة النظر في ت

الصعوبات التي یصادفونھا أثناء تنفیذ القرارات الصادرة عن المجلس في 

مواجھة الإدارة، إلا أن دورھا المحدود وعدم قدرتھا على الحد من تفاقم 

ھذه الظاھرة، دفع المشرع الفرنسي لإحداث مؤسسة الوسیط بمقتضى 

، والذي 1976بر والمعدل في دجن 1973ینایر  3القانون الصادر في 

خولھ سلطة توجیھ أوامر للإدارة قصد تنفیذ بعض الأحكام التي امتنعت 

إلا أن ھذا لم یكن بالحل . عن تنفیذھا أو كانت سببا في عرقلة تنفیذھا

المثالي، الأمر الذي دفع المشرع إلى تبني أسلوب فرض الغرامة التھدیدیة 

رة الممتنعة أو في ، سواء على الإدا1980یولیوز  16بمقتضى قانون 

شخص الموظف، وتقدیم ھذا الأخیر إن كان لھ دور في عدم التنفیذ إلى 

  .51محكمة التأدیب والمحاسبة المالیة

وقد نحا القضاء المغربي ھذا المنحى وذلك من خلال الحكم على 

من الآمرین بالصرف ووزراء ورؤساء جماعات  مجموعة من الممتنعین

                                                             
، دار 1999، أبریل یونیو 27مصطفى التراب، إشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد  - 50

  .24النشر المغربیة البیضاء، ص 
 26، ص 2008، لسنة 156الإداري من طرف الإدارة، مجلة القضاء والقانون، العدد الحبیب العطشان، عدم تنفیذ أحكام القضاء  -  51

  .وما بعدھا
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الصادر ضد السید الحسین الوردي  2251د من ذلك الأمر عد... ترابیة

الصادر  2165، وكذا الأمر عدد 1/09/2015وزیر الصحة بتاریخ 

ضد السید فتح الله ولعلو رئیس المجلس الجماعي  11/8/2015بتاریخ 

الصادر  30/8/2016الصادر بتاریخ  3262بالرباط، وكذلك الأمر عدد 

ء في ھذه الأوامر الرئاسیة في ضد السید رشید بلمختار بن عبد الله، وقد جا

  .52من قانون المسطرة المدنیة 448إطار الفصل 

  

  

  

  

  

  

  

نحو منظور جدید لحقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة : المبحث الثاني 
  في علاقتھما بالحكامة القضائیة

إن القیام بإصلاح منظومة العدالة أصبح من الأولویات الأساسیة 

یة الثالثة اھتمت ھذه الأخیرة بتحدیث المنظومة للدولة، فمنذ مطلع الألف
                                                             

  : جاء في الفصل المذكور -  52
 "

لحإذارفضالمنفذعلیھأداءالتزامبعملأوخالفإلزامابالامتناععنعمل،أثبتعونالتنفیذذلكفیمحضره،وأخبرالرئیسالذییحكمبغرامةتھدیدیةمالمیكنسبقا
  .كمبھا

  "..فیدمنالحكمأنیطلبعلاوةعلىذلكالتعویضمنالمحكمةالتیأصدرتھیمكنللمست
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القانونیة والھیاكل الإداریة والمؤسساتیة، وشرعت في معالجة مجموعة 

  .53من كوابح النھوض بھذا القطاع

دفع إلى ذلك ارتباط منظومة العدالة بالعدید من الملفات والقطاعات 

في جلب الأخرى وتأثیرھا فیھا، كالقطاع الاقتصادي، عبر المساھمة 

الاستثمار وإرجاع الثقة إلى المستثمرین المغاربة والأجانب، والملف 

الحقوقي عبر معالجة انتھاكات حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق 

  .ب قواعد سیر العدالة من اضطراباالمتقاضین بشكل خاص، وما شا

، وبالقصر الملكي العامر بالدار 2012مایو 8وفي یوم الثلاثاء 

صاحب الجلالة الملك محمد السادس أیده الله، بتنصیب  البیضاء، تفضل

الھیئة العلیا للحوار الوطني حول الإصلاح العمیق والشامل لمنظومة 

العدالة، حیث توجھ جلالتھ إلى أعضاء الھیئة بكلمة سامیة أكد فیھا على 

العمل الجاد في سبیل النھوض بوضعیة العدالة بالمغرب في أفق إصلاحھا 

أصدر جلالتھ  2013یولیوز  30امل والعمیق، وفي یوم الإصلاح الش

خطابا بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعید العرش المجید، أكد فیھ توصلھ 

وفي ھذا الصدد نسجل بارتیاح التوصل :  " ... بالمیثاق وجاء في خطابھ 

إلى میثاق لإصلاح المنظومة القضائیة، حیث توفرت لھ كل الظروف 

یجب أن نتجند جمیعا، من أجل إیصال ھذا الإصلاح  ومن ثم. الملائمة

  ".الھام، إلى محطتھ النھائیة

                                                             
فؤاد مسرة، إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم  - 53

  .290، ص 2015/2016القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة السویسي الرباط، السنة الجامعیة 
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وفي سیاق النھوض بالمنظومة القضائیة والتشریعیة، فقد تم العمل 

تھیئ مسودة مشروع قانون المسطرة المدنیة، وكذلك مشروع قانون على 

  .التنظیم القضائي الذي في طور مراحلھ الأخیرة للمصادقة علیھ

لیھ سنحاول من خلال ھذا المبحث دراسة آفاق حقوق المتقاضین وع

وقواعد سیر العدالة من خلال ربطھما بالحكامة القضائیة وما آلت إلیھ 

مختلف مرامي التحدیث والتطویر في المنظومة القضائیة فیما یتعلق 

  .بالموضوع محل البحث

  مآل حقوق المتقاضین والحكامة القضائیة: المطلب الأول 

د أن سجل جلالة الملك توصلھ بالمیثاق الوطني لإصلاح منظومة بع

العدالة، وبعد مرور أزید من أربع سنوات على ذلك، سنحاول ملامسة 

مدى توفق ھذا المیثاق في النھوض بوضعیة حقوق المتقاضین، وما 

المستجدات التي ضمنت بمسودة مشروع قانون المسطرة المدنیة ومشروع 

  .ائي فیما یرتبط بھذه الحقوققانون التنظیم القض

تجلیات حقوق المتقاضین في ضوء المیثاق الوطني : الفقرة الأولى 
  ومسودة مشروع قانون المسطرة الجنائیة لإصلاح منظومة العدالة

یرتبط تعزیز حقوق المتقاضین والنھوض بھا بمجموعة من العوامل 

مل على ، الذي سنعتضمنھا المیثاق الوطني لإصلاح منظمة العدالة

  .استنباط مختلف ما یرتبط فیھ بھذه الحقوق

  تعزیز ضمانات المحاكمة العادلة: أولا 

نظرا لما یشوب السیاسة الجنائیة من نواقص، ولأجل تعزیز ضمانات 

المحاكمة العادلة بما یتوافق والمواثیق الدولیة، فقد حث المیثاق الوطني 
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انین ذات الصلة لإصلاح منظومة العدالة على ضرورة مراجعة القو

بالحقوق والحریات، من ذلك القانون المتعلق بالمسطرة الجنائیة، وھو ما 

 01.15 تمت بلورتھ من خلال مشروعقانونرقم

المتعلقبالمسطرةالجنائیة، وقد أقر ھذا  22.01 القاضیبتغییروتتمیمالقانونرقم

ح جانب العمل على تقویة قرینة البراءة وتفسیر الشك لصالالمشروع إلى 

المتھم، مجموعة من المبادئ المتعارف علیھا دولیا في مجال المحاكمة 

العادلة، خاصة تلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، حیث تم التنصیص على 

  : ضرورة مراعاة ما یلي 

  .54من المشروع 1ة المساواة أمام القانون، وذلك بمقتضى الماد -

من  307و  1ضرورة المحاكمة في أجل معقول طبقا للمادتین  -

  .55المشروع

مراجعة الضوابط القانونیة لوضع الأشخاص تحت الحراسة  -

على معاییر أكثر دقة ووضوحا، وفي إطار النظریة، وذلك بالاعتماد 

راد، ترشید اللجوء إلى تدبیر الحراسة النظریة كإجراء مقید لحریة الأف

الذي كان یلجأ إلیھ كلما تطلبت ضرورة البحث ذلك وتعلق الأمر بجنحة أو 

جنایة، فقد بادر مشروع قانون المسطرة الجنائیة إلى التضییق من حالات 

اللجوء إلیھا واعتبارھا صراحة تدبیرا استثنائیا لا یمكن اللجوء إلیھ إلا إذا 

                                                             
  :جاء في مطلع المادة الأولى من مشروع قانون المسطرة الجنائیة  -  54

 - .1 المادة" 
كلالأشخاصمتساوونأمامالقانونویحاكمونفیأجلمعقولمنقبلمحكمةمشكلةطبقاللقانون،توفرللأطرافضماناتالمحاكمةالعادلة،وتحترمفیكافةمراحل

  ..."ھاحقوقالدفاع
  : سطرة الجنائیة من مشروع قانون الم 307جاء في الماة   -  55

  "تحرص المحكمة في كافة الأحوال أن تتم محاكمة الأشخاص في أجل معقول" ... 
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سالبة للحري وتبین انھ  تعلق الأمر بجنحة أو جنایة معاقب علیھا بعقوبة

  :ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب الآتیة 

  .الحفاظ على الأدلة والحیلولة دون تغییر معالم الجریمة -          

الحلول دون ممارسة أي ضغط على الشھود وأسرھم أو أي  -        

  .شخص لھ علاقة بالجریمة المرتكبة

  .حمایة المشتبھ فیھ        

للاعتقال الاحتیاطي باعتباره في أحیان كثیرة ھدم لقرینة  أما بالنسبة

البراءة كأحد ضمانات المحاكمة العادلة، فقد تضمن المیثاق في توصیتھ 

العمل على ترشید الاعتقال الاحتیاطي، من خلال إخضاعھ  83رقم 

لضوابط واضحة ومحددة، وعدم اللجوء إلیھ إلا في حالة الضرورة، 

القرارات المتعلقة بھ، مع العمل على جعل ھذه  وتقلیص مدده، وتعلیل

القرارات قابلة للطعن أمام جھة قضائیة بشروط یحدھا القانون، وھو ما تم 

 47-1تنزیلھ بمشروع تغییر قانون المسطرة الجنائیة وذلك بمقتضى المواد 

  : ، وھي مواد في مجملھا تروم ...177و 176و  175و  73-1و 

ر استثنائیة، ولا یتم اللجوء إلیھ إلا إذا أعوزت جعل ھذا التدبیر أكث - 

التدابیر الأخرى أو البدیلة عن تحقیق الغایة منھا، أو في الحالة التي یكون 

فیھا مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنھ التأثیر على 

  .حسن سیر العدالة

 تحدید الأسباب التي من خلالھا یمكن للنیابة العامة ولقاضي - 

  .التحقیق اللجوء إلیھ
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أما فیما یتعلق بتعزیز حقوق الدفاع فقد تضمن المیثاق ركائز قویة 

  :تمت بلورتھا في مشروع قانون المسطرة الجنائیة، من ذلك 

حضور المحام لعملیة الاستماع إلى المشتبھ فیھ بارتكاب جنایة أو  - 

ن مصابا جنحة، إذا لم یكن موضوعا في الحراسة النظریة، إلا إذا كا

من المشروع فإنھ یحضر معھ  316بإحدى العاھات المشار إلیھا في المدة 

  .من المشروع 67-3حتى خلال الحراسة، طبقا للمادة 

استدعاء المحام قبل كل استنطاق للمتھم من طرف قاضي التحقیق  -

  .من المشروع 139أیام على الأقل، طبقا للمادة  10ب

  نون والعدالةتسھیل الولوج إلى القا: ثانیا 

وما بعدھا  130تضمن میثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصیة 

على ضرورة تطویر نظام المساعدة القضائیة، وإحداث نظام للمساعدة 

المصطفى وبذلك فقد عقد وزیر العدل والحریات السابق  القانونیة،
لاثاءبشراكةمعمجلسالمساعدةالقضائیةبھولندالقاءدراسیایمتدلیومین،الثالرمید

: ، حیث شدد الرمید في كلمتھ أن 2016ماي 18و 17والأربعاء 

مبدأالمساواةأمامالقضاءمنأھممبادئالنظامالقضائي،والذییعنیأنلجمیعالأشخا"

 معتبراأن". صالحقفیاللجوءإلىالقضاءلحمایةحقوقھمدونأیتفضیلأوتمییز

میعبنفسالإمھذھالمساواةالتییقومعلیھاالحقفیالتقاضیلاتكتملإلابتأمینھذاالحقللج"

  .56"كانیات،حتىیستطیعالشخصالمطالبةبحقوقھأوالدفاععنھابكلسھولةویسر

                                                             
  .22.09، 2018یونیو  22: بتاریخ  http://www.justice.gov.maالموقع الرسمي لوزارة العدل،  -  56
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كما شدد المیثاق على ضرورة تحسین ظروف استقبال المواطنین 

والمواطنات بما فیھم المتقاضین بالمحاكم وتعمیم المعلومة القانونیة 

والعمل على ضرورة تواصل المحاكم مع المتقاضین بلغة والقضائیة، 

والحسانیة، وتیسیر تواصل الأشخاص ذوي  57ھمونھا، لاسیما الأمازیغیةیف

  .الاحتیاجات الخاصة مع المحاكم

مظاھر حقوق المتقاضین في ضوء مسودة مشروع قانون : الفقرة الثانیة 
  المسطرة المدنیة ومشروع قانون التنظیم القضائي

وكذا مشروع  58تضمنت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنیة

ون التنظیم القضائي مجموعة من المقتضیات المتصلة بحقوق قان

  .المتقاضین، سنعمل على التطرق لھا ومحاولة ملامستھا

  على مستوى مسودة مشروع قانون المسطرة المدنیة: أولا 

إن الحدیث عن مظاھر النھوض بحقوق المتقاضین بما یكرس 

یة، یقتضي منا الحكامة القضائیة في مسودة مشروع قانون المسطرة المدن

الوقوف على تجاوز الاخلالاتالمسطریة وضمان حقوق الدفاع، إضافة إلى 

  .تبني محاولة تبني سیاسة ناجعة في تنفیذ الأحكام القضائیة

ففیما یتعلق بتجاوز الاخلالاتالمسطریة فإنھ بعد أن كانت بعض 

 المحاكم تتصید أخطاء المتقاضین للتخلص من تكدس الملفات والقضایا من

خلال الحكم بعدم القبول بسبب إخلالاتمسطریة وشكلیة بسیطة، كنسیان 

توقیع المحامي، أو عدم إرفاق المقال الافتتاحي بالبیانات التامة أو إغفالھا، 

أو الإدلاء بنسخ غیر مساویة لعدد الأطراف وذلك دون إنذار الأطراف أو 
                                                             

یتم تدریس الأمازیغیة بالمعھد العالي للقضاء، في إطار تكوین الملحقین القضائیین وذلك في  یذكر أنھ لأول مرة بتاریخ المغرب -57
  .43الفوج رقم 

  .من التعدیلات 38یذكر أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنیة بلغت الصیغة  -  58
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سألة الإنذار في ممحامیھم،باعتبار أن قانون المسطرة المدنیة الحالي جعل 

منھ، فإنھ بموجب مسودة مشروع  32ھذا الصدد اختیاریة في الفصل 

قانون المسطرة المدنیة نجد أن المشرع جعل ھذا الإنذار وجوبیا على 

عاتق القاضي المقرر أو المكلف بالقضیة، وكذلك في حالة عدم توقیع 

سطرة المقال فإنھ یتوجب إنذار الطرف أو محامیھ بضرورة تصحیح الم

داخل الأجل الذي یحدده القاضي المكلف أو المقرر في القضیة تطبیقا 

  .59من المسودة 72للمادة 

أما بالنسبة لضمان حقوق الدفاع، فإن المشرع في مسودة مشروع 

كأصل جعل الدعوى تقدم إلى محاكم أول درجة بموجب مقال افتتاحي 

مغرب، لكنھ لم موقع من طرف محام مسجلفیجدولھیئةمنھیئاتالمحامینبال

 71یغفل حالات یمكن فیھا للمتقاضي تقدیم دعواه شخصیا تطبیقا للمادة 

  : من المسودة، من قبیل 

  قضایاالزواجوالنفقةوالطلاقالاتفاقیوأجرةالحضانة؛ - 

  .القضایاالتیتختصالمحاكمالابتدائیةبالنظرفیھاابتدائیاوانتھائیا -  

  ة؛قضایاالتصریحاتالمتعلقةبالحالةالمدنی -  

إذاكانأحدطرفیالدعوىقاضیاأومحامیاأمكن  -   

  لمنیقاضیھماالترافعشخصیا؛

  .في الحالات التي ینص علیھا القانون -     
                                                             

  : من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنیة  72جاء في المادة   -59
  .دعىعلیھموجبعلىالمدعیأنیرفقھبعددمنالنسخمساولعددالخصومإذاقدمالمقالضدعدةم" 

ینذرالقاضیالمقررأوالقاضیالمكلفبالقضیة،عندالاقتضاء،كلطرفأومحامیھأووكیلھبإكمالالبیاناتغیرالتامةأوالتیتم 
  .لطلبإغفالھا،وبالإدلاءبنسخالمقالالكافیةوبالمستنداتالمعتمدةفیالمقال،وذلكداخلأجلیحدده،تحتطائلةالحكمبعدمقبولا

  ."فیحالةعدمتوقیعالمقالینذرالطرفأوالمحامیأوالوكیلبتصحیحالمسطرةداخلأجلتحددھالمحكمةتحتطائلةالحكم بعدمالقبول
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ھذا ضمانة وتكریس لحقوق المتقاضین في اللجوء إلى خدمات  يوف

  .المحام من عدمھ في ضل ارتفاع التكالیف وأتعاب المحامین

یةللخزینةالعام،بغضالنظرعنالتعالحكمعلىكلمنیتقاضىبسوءنیةبغرامةمدن

  .ویضالذیقدیطالببھالمتضرر

إتاحة 

مكانیةللقاصرالذیلیسلھنائبشرعیأولمتتأتمؤازرتھمنطرفھأنتأذنلھالمحكمةبطالإ

  .لبالصلحأوالتقاضیأمامھا

 أما فیما یرتبط بتنفیذ الأحكام، فإن مسودة مشروع قانون المسطرة

المدنیة الحالي،بحیث عالجتجوانبمھمةمنمكامنالقصورفیقانونالمسطرة

تمالارتقاءبموادالمشروعإلىإجراءاتبسیطةوسریعةوشفافة،تستجیبلحاجیاتالمتق

تضمنت النص على إحداث مؤسسة قاضي التنفیذ، بعد أن كانت  اضین

وقد تم  حكرا على المحاكم التجاریة أول درجة،

إفرادھابمقتضیاتخاصة،جرىمنخلالھاتوسیعاختصاصاتھالقضائیة،وضمانتیسی

اءاتالتنفیذوسرعتھاوعدالتھا،وتنظیموضبطمسطرةالحجوزالتنفیذیةوالتدرإجر

ربط التنفیذ ضد أشخاص المحجوز، وخلفیھا،وإقرارصیغةجدیدةوسھلةلبیع

القانون العام بآثار، منھا أنھ في حالة الامتناع عن التنفیذ یتم تحریر 

ضد محضر، كما یمكن الحكم بغرامة تھدیدیة في حالة الامتناع عن التنفیذ 

شخص القانون العام المنفذ علیھ أو المسؤول شخصیا عن التنفیذ أو علیھما 

و تعریضالمسؤول الإداري عن التنفیذ، في حالة الإخلال بھ للعقوبات ،معا

التأدیبیة المنصوص في المقتضیات التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا 

تھا طبقا العمل، بصرف النظر عن مسؤولیتھ المدنیة والجنائیة عند ثبو
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إذا لم تسفر إجراءات التنفیذ عن أي نتیجة، أمكن إجراء حجز  و .للقانون

تنفیذي على الأموال والمنقولات والعقارات الخاصة والجاریة في ملكیة 

  .شخص القانون العام

  على مستوى مشروع قانون التنظیم القضائي: ثانیا 
یعتبر مشروع قانون 

نظومةالقضاءبالمغرب، بحیث تضمن التنظیمالقضائیمفتاحالإصلاحشامللم

عدة مقتضیات من شأن إخراجھا حیز النفاذ النھوض بوضعیة حقوق 

 .2011المتقاضین والارتقاء بھا بالشكل الذي ضمنھا دستور 

  تكریس مبدأ استقلال السلطة القضائیة 

من بین أھم المبادئ المسلم بھا الیوم، مبدأ فصل السلطات التشریعیة 

ضائیة، واستقلال السلطة القضائیة عن السلطة التشریعیة والتنفیذیة والق

تبرره حمایة المتقاضین أنفسھم، ذلك أنھ من الخطورة على ھؤلاء 

المتقاضین، أن یكون القاضي الذي یفصل في منازعاتھم قادرا على سن 

قواعد القانون في ذات الوقت، لأنھ لن یتوانى في إیجاد القاعدة التي تتفق 

نزاع المعروض علیھ لیطبقھا في الفصل في ھذا النزاع دون مع میلھ في ال

اعتبار للقوانین السابقة، ولذا ففصل القضاء عن سلطة التشریع وحرمان 

 .60القضاء من سن القوانین مبدأ لا ینازع فیھ أحد

                                                             
60  - 

كمایترتبعلىاستقلالالسلطةالقضائیةعنالسلطةالتشریعیة،أنھذھالأخیرةلایحقلھاأنتتولىالفصلفیمنازعةخاصة،لأنھذایدخلفیصمیمعملالقضاء،أما
 .یةفھووضعالقواعدالعامةوالمجردةدوننظرإلىحالةبعینھاولاإلىشخصبذاتھعملالسلطةالتشریع

ظرواستقلالالسلطةالقضائیةعنالسلطةالتنفیذیةیقضیأنتمتنعالإدارةعنالتدخلفیأعمالالقضاء،ولایجوزأنتحاولعرقلةتنفیذأحكامھ،ومنناحیةأخرىیُح
  .قراراتھا،ولاأنیوجھإلیھاالأوامرعلىالسلطةالقضائیةالتدخلفیأعمالالإدارة،أوأنیأمربإیقافتنفیذأوامرھاو
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، في الفصل وقد ركز مشروع قانون التنظیم القضائي على ھذا المبدأ 

لطات الثلاث فیما بینھا بالشكل الذي مع العمل على تعاون الس، 61منھ 4

دعا إلیھ الدستور، من أجل ذلك عھد إلى الوزارة المكلفة بالعدل مھمة 

من  21تطبیقا للفصل  تدبیر وتسییر الشأن الإداري والمالي للمحاكم

  .المشروع

  تكریس مبدأ وحدة القضاء

یعنى بمبدأ وحدة القضاء من جھة خضوع جمیع المتقاضین في الدولة 

واحدة بالنسبة للنوع الواحد من المنازعات لجھة قضائیة واحدة، وعدم ال

تعدد الجھات القضائیة على أساس من اختلاف دیانة المتقاضین أو 

جنسیاتھم، وفي ضمان وحدة القضاء في ھذا الشق، تكریس للمساواة في 

توزیع العدالة، واتساق الأحكام، وعدم وقوع تنازع للاختصاص بین 

ختلفة وما یترتب علیھ من الإضرار بحسن سیر العدالة المحاكم الم

  .62ومصالح المتقاضین

ویعنى بھ من جھة ثانیة ضرورة خضوع الدولة بجمیع مكوناتھا في 

، وجعل 63منازعاتھا مع الأفراد للقضاء العادي قمتھ محكمة نقض واحدة

یة في المحكمة الابتدائیة ذات الدرجة الأولى اللبنة الأساسیة والوحدة الرئیس

للفصل في جمیع المنازعات ما لم  النظام القضائي وصاحبة الولایة العامة

من  5یُسلب منھا الاختصاص صراحة لجھة قضائیة أخرى تطبیقا للمادة 

  .المشروع
                                                             

  : جاء في الفصل الرابع  -  61
  ."یقوم التنظیم على مبدأ استقلال السلطة القضائیة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة" 
  .136، ص 1975ادریس العلوي العبدلاوي، التنظیم القضائي المغربي الجدید،مطبعة فضالة، المحمدیة، الطبعة الأولى  -  62
على خلال النظام المعمول بھ في فرنسا ومصر، حیث تم الاعتماد على جھتین قضائیتین، الأولى عادیة قمتھا محكمة النقض،  - 63

  .والثانیة إداریة قمتھا مجلس الدولة
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ومن بین أھم معالم الاعتماد على ھذا المبدأ في المیثاق الوطني 

  :لإصلاح منظومة العدالة نجد 

التجاریبالمحاكمالابتدائیةلھااختصاصاتالإحداثأقساممتخصصةفیالقضاء

محاكمالتجاریة،ومنحرئیسالقسمالمتخصصفیالقضاءالتجاریبالمحاكمالابتدائیة

 100 التوصیةرقم(  اختصاصاترئیسالمحاكمالتجاریة

 ).منمیثاقإصلاحمنظومةالعدالة

- 

إحداثأقساممتخصصةفیالقضاءالتجاریبمحاكمالاستئناف،لھااختصاصاتمحاكم

 ). 102 التوصیةرقم(  اریةالاستئنافالتج

- 

إحداثأقساممتخصصةفیالقضاءالإداریبالمحاكمالابتدائیةلھااختصاصاتالمحاكم

الإداریة،ومنحرئیسالقسمالمتخصصفیالقضاءالإداریبالمحاكمالابتدائیةاختصا

 ) 98 التوصیةرقم( صاترئیسالمحكمةالإداریة

- 

اصاتمحاكمالاإحداثأقساممتخصصةفیالقضاءالإداریبمحاكمالاستئنافلھااختص

  )98 التوصیةرقم(ستئنافالإداریة

  مستقبل قواعد سیر العدالة والحكامة القضائیة: المطلب الثاني 
من بین أھم ما تقوم علیھ الحكامة القضائیة في ما یخص حسن سیر 

العدالة من جھة، الارتقاء بفعالیة ونجاعة الأداء القضائي بما یوفر عدالة 

اضین، من خلال تطویر التنظیم القضائي ، قریبة وفعالة في خدمة المتق
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وعقلنة الخریطة القضائیة والرفع من نجاعة الأداء القضائي وجودة 

الأحكام والخدمات القضائیة، وكذا تسھیل الولوج إلى  المحاكم، إعمالا 

ومن جھة ثانیة، وتحدیث الإدارة ) الفقرة الأولى( لمقتضیات الدستور، 

عصرنة أسالیب الإدارة القضائیة بالشكل  وتعزیز حكامتھا، التي تقتضي

الذي یؤھلھا إلى تلبیة حاجیات المتقاضین والمواطنین عموما بنجاعة 

وفعالیة، ولبلوغ ھذا الھدف یتعین النھوض بالبنیة التحتیة للمحاكم، 

وارتكاز الإدارة القضائیة على استخدام التكنولوجیا الحدیثة ، كخیار 

  ).الفقرة الثانیة( دالة الرقمیة استراتیجي من أجل تحقیق الع

  الارتقاء بفعالیة ونجاعة القضاء: الفقرة الأولى 

  دعم فعالیة الأداء القضائي: أولا 
نظرالمایثیرھالدفعبالاختصاصالنوعیمنإشكالاتفقدثمالتنصیصعلىإمكانیةإ

ثارةھذاالدفع من قبل الأطراف، وعلى المحكمة أن 

اكمأولدرجة،ابتدائیةكانتأمتجاریةأمإتثیره،فیسائرأطوارومراحلالدعوىأماممح

داریة،أوأقسامامتخصصةفیالقضاءالإداریأوالتجاریبالمحاكمالابتدائیة،معوجو

 8 ببتالمحكمةفیالدفعداخلأجل

أیامبحكممستقلوقطعیغیرقابللأیطریقمنطرقالطعنعادیةكانتأمغیرعادیةمعاعتبا

مرةأماممرھملزماللمحاكمالأخرى،والتنصیصعلىعدمإمكانیةإثارةھذاالدفعلأول

  64.حاكمثانیدرجةوأماممحكمةالنقض

بحسب الإشكالات التي خلفتھا مؤسسة غرف الاستینافات بالمحاكم 

الابتدائیة والتي ذكرناھا أعلاه، فقد تم العمل على حذفھا من النظام 

                                                             
  .من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنیة 19من المیثاق، والمادة  )103 التوصیةرقم( -  64
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 107القضائي بموجب مشروع قانون التنظیم القضائي تنفیذا للتوصیة رقم 

  .من المیثاق

للنیابة العامة في المحاكم التجاریة، فقد تم حذفھا  ونظرا للدور الخافت

بموجب مشروع قانون التنظیم القضائي من المحاكم التجاریة، وجعل 

النیابة العامة أمام ھذه المحاكم ممثلة أو تابعة للنیابة العامة بالمحاكم 

العادیة، مع مراعاة التخصص في المادة التجاریة، تنفیذا للتوصیة رقم 

  .یثاقمن الم 108

  إصدارھا داخل آجال معقولة والرفع من جودتھا:ثانیا 
من الدستور بخصوص إصدار الأحكام  120تنفیذا وتكریسا للفصل 

في آجال معقولة، فقد تم العمل من خلال المیثاق الوطني لإصلاح منظومة 

  :العدالة ومسودة مشروع قانون المسطرة المدنیة على 

 10 تحدیدمدة - 

 .ءبعددمننسخالمستنتجاتمساولعددالأطرافأیاممناجلالإدلا

 - 

تحدیدأجلللقاضیالمقرربالمحاكمأولدرجةبخصوصالإجراءاتبینمكتبھوالجلسةو

 .ذلكبھدفتجھیزالقضایاوتقلیصآجالالفصلفیھا

- 

البتبحكمواحدمنطرفالمحكمةفیوجودالزوروفیموضوعالدعوىوأیضافیالطلباتا

  .لأصلیةوالطلباتالعارضة
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نخلالمنحرئیسالمحكمةفیإطارقضاءالاستعخلققضاءاستعجالیموضوعیم

جالبالرغممنوجودأیمنازعةجدیةللأمربكلالتدابیرالتحفظیةأوبإرجاعالحالةإلىم

اكانتعلیھلدرءضررحالأولوضعحدلاضطرابثبتجلیاأنھغیرمشروعكماھوالحالب

 .النسبةلقضاءالاستعجالبالمحاكمالتجاریة

 15 جةجلالوجوبتوجیھكتابةالضبطلمقالاتالاستئنافإلىمحاكمثانیدر -

 10 یومامنتاریخإیداعھا،وفیقضایاالأسرةداخلأجل

 10 أیاممنتاریختقدیمالاستئناف،وبالنسبةللأوامرالاستعجالیةداخلأجل

أیاممنتاریخالاستئنا3أیاممنتقدیمالطعن،وبالنسبةللأوامربناءعلىطلبداخلاجل

 15 فعلىأنیبتالرئیسالأولفیھذاالاستئنافبالنسبةللأوامربناءعلىطلبداخلأجل

ومامنتاریختوصلكتابةالضبطبالملف،وبالنسبةللمقالاتالأمربالأداءداخلأجلأقی

 15 أشھر،وبالنسبةلمحكمةالنقضیجبتوجیھمقالالطعنإلیھاداخلأجل 3 صاه

 .یومامنتاریخإیداعالطعن

- 

صدورالأمرفیالأوامرالمبنیةعلىطلبوالمعایناتفوراأوفیالیومالموالیلتقدیمالطلبعل

 .ىالأكثر

 30 تحدیدأجل -

السقوطالأمربناءعلىطلبإذالمیطلبتنفیذھابتداءمنتاریخصدورھوذلكتفادیالبعیوم

ضالحالاتالصادرةفیھاأوامربالحجوزعلىأموالمنقولةأوعقاریة،أوتقییداتاحتیاط

 .یةدونمامواصلةالإجراءاتأمامقضاءالموضوعالمختص
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- 

خلققضاءاستعجالیموضوعیمنخلالمنحرئیسالمحكمةفیإطارقضاءالاستعجالبال

یمنازعةجدیةللأمربكلالتدابیرالتحفظیةأوبإرجاعالحالةإلىماكانتعرغممنوجودأ

لیھلدرءضررحالأولوضعحدلاضطرابثبتجلیاأنھغیرمشروعكماھوالحالبالنسب

 .ةلقضاءالاستعجالبالمحاكمالتجاریة

 3 تحدیدأجل -

أیاملإحالةطلبالتجریحللمحكمةالمختصةابتداءمنجوابالقاضیأوسكوتھ،ووجوببت

 .أیامبغرفةالمشورة 10 المحكمةفیالطلبداخلأجل

- 

قابلیةالأوامرالصادرةعنقاضیالتنفیذفیمایتعلقبالصعوباتالوقتیةللاستئنافداخلأج

 10 ل

أیامأمامالرئیسالأوللمحكمةثانیدرجةابتداءمنتاریخصدورھا،معالبتعلىوجھالس

  .رعة

وفي سبیل الرفع من جودة الأحكام فقد تم التأكید على ضرورة اعتماد 

التوصیة رقم ( الاجتھاد القضائي والحد من تضاربھ  آلیات تمكن من توحید

  ).من المیثاق 126

 : للبتفیالقضیةبالشروطالتالیةتخویل محكمة النقض حق التصدي 

 أنیكونالطعنبالنقضقدوقعللمرةالثانیة؛ -        

أنتتوفرعلىجمیعالعناصرالواقعیةالتیثبتتلقضاةالموضوع،  -        

  ).من المیثاق 127التوصیة رقم (
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  تحدیث الإدارة القضائیة وتعزیز حكامتھا: الفقرة الثانیة 
یرمي تحدیث الإدارة القضائیة وتعزیز حكامتھا إلى اعتماد الوسائل 

كنولوجیا المتطورة لتسریع وتیرة الإجراءات، و العمل على تالحدیثة وال

  .الرفع من مستوى البنیة التحتیة للمحاكم

بما یرسي مقومات  تسریعالإجراءاتاعتمادالوسائلالحدیثةلضبطو:أولا 
  المحكمة الرقیة

في إطار مواكبة التحولات والتطورات التي تعرفھا بلادنا تماشیا مع 

متطلبات العصر، واللحاق بالدول المتقدمة تكنولوجیا في المیدان القضائي 

فقد تم العمل على اعتماد وسائل حدیثة لتسریع الإجراءات في مسودة 

  : رة المدنیة أھمھا مشروع قانون المسط

 - 

تضمینالاستدعاءالموجھمنطرفالمحكمةلحضورالجلسةبیاناتإضافیةعندالاقت

ضاءتتعلقبوسائلالاتصالالحدیثة،وكذاتبلیغالأطرافأومنیمثلھمبعنوانبریدھمالال

، مع كتروني،وفیحالةعدمالإدلاءیعتبركلتبلیغلكتابةالضبطتبلیغاصحیحا

ة على تضمین البرید من المسود 71التنصیص صراحة في المادة 

الالكتروني للأطراف بالمقال الافتتاحي، وكذا الخاص بالمحام حتى یتیسر 

تبلیغھم بھ عند الاقتضاء، بل إن عریضة النقض إن لم تتوفر على البرید 

  ,65من المسودة 371الالكتروني للمحام یحكم بعدم قبولھا تطبیقا للمادة 

                                                             
  : لمسودة من ا 371جاء في المادة  -  65
  :یتضمنالمقالتحتطائلةعدمالقبول" 
  بیانأسماءالأطرافالشخصیةوالعائلیةوموطنھمالحقیقیأوالمختار؛-
  الرقمالوطنیوالحسابالإلكترونیللمحامي؛-

"...  
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 - 

الآثارالقانونیةعلىعملیةالشھروالإخبارخاستعمالموقعوزارةالعدلوالحریاتلترتیب

 .صوصافیمایتعلقبحالاتبیعالعقارفیالمزادالعلني

  .إشھارجدولكلجلسةبالشاشةالمعدةلھذھالغایةبالمحكمة -

اعتماد التوقیع الالكتروني على صعید التعامل بین مختلف مكونات  - 

  .الإدارة القضائیة

والمصاریف القضائیة اعتماد الأداء الالكتروني لاستیفاء الرسوم  - 

  .والغرامات

وما دمنا نتحدث عن إرساء مقومات المحكمة الرقمیة، فإن تقریب 

" الإدارة القضائیة من المتقاضین باستعمال التكنولوجیا المعلوماتیة 

،  التي تعتبر آلیة جدیدة لمعالجة التسییر "معلومیات التیسیر القضائي 

سینا لسیر العمل القضائي بالمحاكم، عن طریق تبسیط الإجراءات تح

ومحاولة التخفیف من الأعباء على كل العاملین والمرتفقین بمن فیھم 

المتقاضین بالمحاكم، ضمانا للرفع من جودة الخدمات المقدمة لھم وتمكینھم 

  .من الحصول على حقوقھم في أقرب الآجال

 الرفع من مستوى البنیة التحتیة للمحاكم: ثانیا 
ارةالقضائیةرھینبمدىتوفرھذھالأخیرةعلىبنیاتجیدة،تإنعصرنةوتحدیثالإد

حققالأھدافالمرسومةوالمھامالموكولةإلیھا،فأماممایعرفھالمجتمعمنتطوروتشع

بفي العلاقات، 

واختلافأنواعالقضایاالمعروضةعلىالعدالةوتعقدھا،زیادةعلىارتفاعمعدلالسكان

وماینجمعنھمنتزایدالطلبعلىخدماتالعدالة، 
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تجدیدةالمحاكمالقائمة، بشكل یتناسبوقیمةالقضاءودوره كانلابدمنتطویربنایا

. في حمایة حقوق المتقاضین

فلابدأنتكونكلبنایةبشكلھندسیممیزیجعلمرتدیھایشعرونبھیبتھا،من خلال 

الزیادةفیعددالمحاكم،وإدخالإصلاحاتعلى القائمة 

اتمنھا،استجابةلمطلبالجودةفیالأداءوالخدمةاللذینیعتبرانالغایةالأساسیةلجمیعفئ

المجتمع، ومنھ فإن فیھذاالإصلاح 

 . استجابةلسیاسةتقریبالقضاءمنالمتقاضین،وعدمتمركزھفیمناطقمحددة

والمتتبعلمساروزارةالعدلفیمجالالبنیةالتحتیةیلاحظأنھاحاولتتجاوزالخط

واتالصعبة،إذلمتقتصرفقطعلىالزیادةفیعددالمحاكموإنماواكبتھابإحداثمحاكممت

خصصة،إداریة، تجاریة، 

اءالأسرة،كماھوالشأنبالنسبةلفرنساالتیزاوجتفیإحداثالمحاكمبینالنوعأقسامقض

  .والكم

وفي ھذا الصدد أكدالمصطفىالرمید،وزیرالعدلوالحریات السابق، 

بمناسبةترؤسھأشغالالندوةالجھویةالسابعةللحوارالوطنیحولإصلاحمنظومةالع

 ،لاعدالةناجعةدونتحدیث" دالةبالداخلة،إنھ

  .66"ة،وللتدبیردونالتكوینوالحكامةدونأسسولامجالالیوملتسییرالھوا

 دشنتالوزارةسیاسةجدیدةتقومعلىإحداثمركباتقضائیةعصریة

،وقدتمتنفیذھذھالسیاسةبمدینةالجدیدة،وستتواصلبكلمنفاسومرا)قصورللعدالة(

 .كشوالدارالبیضاءوالرباطوطنجة

                                                             
: ، نجاعة العدالة رھین بتحدیث  المحاكم، مقال منشور بالموقع الالكتروني عزیزةأیتموسى - 66

https://www.maghress.com/almaghribia/  14.50على الساعة  2018نونبر 23تاریخ الاطلاع.  
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ویلاحظ في ھذا الشأنأن وزارة العدل دشنت 

مةالابتدائیةبسیدیسلیمانوالمحكمةالابتدائمشروعیقصرالعدالةبالجدیدة،والمحك

: مقراتللمحاكمالابتدائیةالتالیة 4 كماشرعفیاستخدام. یةبسیدیقاسم

 .67كلمیم،طانطان،ڭرسیف،ومركزالقاضیالمقیمبأكنونومحكمةأزیلال

  

  

  

  

 

 

 

 خاتمة
 

انطلاقا من رصد واقع العدالة، تم التوصل إلى أن أنھ في سبیل 
مومیة دائمة ومؤسسییة في قطاع إصلاحھا یتم اعتماد سیاسة ع

العدل، بفعل تداخل مجموعة من العوامل والمحددات؛ ھذه العوامل 
ساھمت في تطور إنتاج القواعد القانونیة المؤطرة لحقوق 
المتقاضین ولقواعد المحاكمة العادلة، ومبادئ استقلال القضاء، 

  .وحیاده ونزاھتھ
                                                             

  .0716.، 2018نونبر  20تاریخ الاطلاع  /http://www.justice.gov.ma:تقدیم وزارة العدل، منشور بالموقع الرسمي لھا  -  67
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محاكمة العادلة وبالموازاة مع ھذا الزخم في بلورة قواعد ال
وحسن إعمالھا، تمارس العدید من المنظمات والمؤسسات الدولیة 
الحكومیة وغیر الحكومیة، ضغطا على الدول المعنیة، بإصدار 
تقاریر دوریة ترفعھا إلى الجھات المختصة، أو تعمل على نشرھا 
للرأي العام، تلاحظ من خلالھا مدى احترام ضمانات المحاكمة 

لإنسان وحریاتھ، وتقف عند القوانین المنظمة العادلة وحقوق ا
اقب مدى استقلال السلطة القضائیة، وذلك لإجراءات التقاضي، وتر

  .لأجل ضمان حقوق المتقاضین

ومن خلال تتبع أوضاع العدالة، بدأنا نلمس اھتمام كبیر 
بالتحدیث التقني واللوجستیكي، بتزوید المحاكم بالمعدات الحدیثة 

بطھا بشبكات الانترنیت، وبشاشات تفاعلیة والتكنولوجیة، ور
لمعرفة جدولة القضایا في إطار برنامج التعاون، كما تم ایلاء 
العنایة بالبنیة التحتیة لقطاع العدل، بشراء وبناء مقرات محاكم 
تتوفر على الحد الأدنى من المقومات، التي تعطي للقضاء الھیبة 

اضین والمواطنین والاحترام اللازمین، وضمان استقبال المتق
عموما على أحسن وجھ،  وتخصیص بنایات للأرشیف في بعض 
المناطق، وذلك لأجل النھوض بقواعد سیر العدالة وحسن 

  .تصریفھا

إلا أن ھذا التطور لم یشمل جمیع المحاكم والمراكز القضائیة،  
التي لا زال بعضھا یشھد استمرار العمل الیدوي أو المزج بینھ 

لمعلومیات، ومعاناة بعضھا كذلك من ضعف وبین استعمال ا
، بطئ سیاسة التشریع، فمنذ زمن لیس بالقصیر التجھیزات

ومسودتا مشروع قانون المسطرة المدنیة ومشروع قانون المسطرة 
الجنائیة، ومشروع قانون التنظیم القضائي لم یروا نور النفاذ بعد، 
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 –د علمي إلى ح –بل إن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائیة 
  .قد سحبت من الأمانة العامة للحكومة

وفي الأخیر تدفعنا ھذه المعطیات إلى إبداء الملاحظات 
  :والمقترحات التالیة 

یجب الإسراع بالعمل على إخراج مشروع قانون التنظیم  -  
القضائي ومسودتا مشروع قانون المسطرة المدنیة ومشروع قانون 

شكل یتطابق والمعاییر الدولیة وما المسطرة الجنائیة حیز النفاذ، ب
  .تم إدراجھ بالمیثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة

العمل على تزوید المحاكم والأجھزة القضائیة بالمعدات  - 
اللازمة من أجل الرفع من بنیتھا التحتیة، وإرساء دعائم المحكمة 

  .الرقمیة ببلادنا

  

  

  

المھن القانونیة بالقوانین المتعلقة العمل على مراجعة  -  
، باعتبارھا أحد بما في ذلك المستوى المؤھل لولوجھا والقضائیة

وقواعد سیر الفاعلین الأساسیین في میدان حقوق المتقاضین 
  .العدالة
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  ملحق
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  لائحة المصادر والمراجع
  

     القوانین : 
  

 لكة المغربیةدستور المم  
 دستور العراق  
  دستور مصر  
 دستور تونس  
 دستور الولایات المتحدة الأمریكیة  
 دستور اسبانیا  
 دستور بلجیكا  
 قانون المسطرة المدنیة  
 قانون المسطرة الجنائیة  
 قانون التنظیم القضائي  
 قانون الحق في الحصول على المعلومة  
 مسودة مشروع قانون المسطرة المدنیة  
 انون المسطرة الجنائیة مسودة مشروع ق  
 مشروع قانون التنظیم القضائي 

  
      الخطابات الملكیة: 

  

 خطابصاحبالجلالةالمغفورلھالملكالحسنالثانیبمناسبةافتتاحالدورةالأولىل
  .18/11/1963 ، الرباط1964 – 1963 السنةالتشریعیة: لبرلمان

القي بالقصر الملكي بالرباط  2002خطاب فاتح مارس  -
  تاح دورة المجلس الأعلى للقضاءبمناسبة افت
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 غشت 20 خطاب 
  .،بمناسبةتخلیدذكرىثورةالملكوالشعبوعیدالشبابالمجید2009
    المواثیق الدولیة:  

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد والمنشور على الملأ بقرار
 10المؤرخ في ) 3-د( ألف  217الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  .1948دجنبر 
  

 الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض  العھد
على التوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة 

  .1966دجنبر  16المؤرخ في ) 21-د( ألف  2200للأمم المتحدة 
 المراجع العامة :  

  ،دیفید جونستون، مختصر تاریخ العدالة، تعریب مصطفى ناصر
  2012، ابریل 387عالم المعرفة، العدد 

  ادریس العلوي العبدلاوي، التنظیم القضائي المغربي الجدید،مطبعة
  1975فضالة، المحمدیة، الطبعة الأولى 

  محمد الكشبور، إصلاح القضاء من خلال إصلاح محیطھ، مقال
منشور بمجلة المعھد العالي للقضاء، بناء دولة الحق بضمان سیادة 

م الدراسیة بالمعھد العالي للقضاء، القانون، سلسلة الندوات والأیا
   2004فبرایر 

  ،إدریس العلوي العبدلاوي، الوسیط في شرح المسطرة المدنیة
الجزء الأول،مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى 

1998  
  أحمد الأشقر،الاجتھادات القضائیة العربیة في تطبیق الاتفاقیات

سة وصفیة تحلیلیة، تونس، لبنان، الدولیة لحقوق الإنسان، درا
المغرب،العراق،الأردن،الجزائر،فلسطین، مكان الطبع والمطبعة 

  .2016غیر مذكورین،
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  حسن الفكھاني ومن معھ، التعلیق على قانون المسطرة المدنیة
المغربي في ضوء الفقھ والقضاء، الدار العربیة للموسوعات، 

 .القاھرة
  
      المراجع الخاصة: 

  
 زھر، السلطة القضائیة في الدستور، مطبعة النجاح محمد الأ

  2013الجدیدة، البیضاء، الطبعة الأولى 

  إلى  1999العدل في خطب ورسائل صاحب الجلالة، من سنة
، منشورات وزارة العدل، مدیریة الدراسات والتعاون  2011

  والتحدیث، قسم التواصل
 الصادر  عمر فاروق الحسیني، مدى تعبیر الحكم بالإدانة غیر

  .1995بالإجماع عن الإقناع الیقیني الجنائي، الطبعة الثامنة،
  إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجھة الإدارة، عرض

قدم ضمن وحدة القضاء الإداري بماستر القانون والممارسة 
القضائیة بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة السویسي 

  2017،2018وسم الجامعي الرباط، الم
  

        المراجع الأجنبیة:  
  

- LE ROY (etienne) , ^ Contribution à la 
refondation de la politique judiciere en 
Afrique Fra ncophone^ Africa Spectrum 1997. 

- CMF-MENA : plaiddoyer pour le droit dacces a 
linformation au maroc , novembre 2005, 
(avant proposSaidEsoulami). 
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 الأطاریح والرسائل  
  

  محمد خمریش، إشكالیة تنفیذ الإدارة  للأحكام القضائیة، أطروحة
لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلیة 
العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بالدار البیضاء، السنة 

  .2009/2010الجامعیة 
  عبد القادر الرافعي، المجلس الأعلى كمحكمة للنقض المدني واقع

وآفاق، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة 
الحسن الثاني، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بالدار 

  .2002/2003البیضاء، السنة الجامعیة 
 لقضائیة الصادرة ضد الإدارة، حمید أملال، إشكالیة تنفیذ الأحكام ا

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا  المتخصصة في القانون الخاص، 
جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

  2008/2009والاجتماعیة  السویسي الرباط، السنة الجامعیة 

  فؤاد مسرة، إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، أطروحة لنیل
اه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم الدكتور

القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة السویسي الرباط، السنة الجامعیة 
2015/2016. 

  
      المجلات : 

  
  145بمجلة القضاء والقانون، العدد  

  محمد أمین بن عبد الله، تأملات حول التطور الحدیث لدولة الحق
داخلة منشورة في سلسلة الندوات واللقاءات والقانون بالمغرب، م

بناء ( والأیام الدراسیة في موضوع ذكرى الخطاب الملكي السامي 
، المعھد العالي للقضاء، مطبعة دار السلام الرباط، )دولة الحق

2004  
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  سعید الناوي، رفع النجاعة القضائیة، مقال بمجلة منشورات محكمة
بالندوات المواكبة للحوار  الاستئناف بالدار البیضاء، عدد خاص

  .الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، غیر منشورة
  سالم رضوان الموسوي، حق الحصول على المعلومة حق من

  حقوق الإنسان، مجلة التشریع والقضاء، العدد غیر مذكور
  مصطفى التراب، إشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة، المجلة المغربیة

، دار النشر 1999، أبریل یونیو 27یة، العدد للإدارة المحلیة والتنم
  المغربیة البیضاء

  الحبیب العطشان، عدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري من طرف
  ،2008، لسنة 156الإدارة، مجلة القضاء والقانون، العدد 

 المواقع الالكترونیة 
  

 www.cndh.ma 
 www.marocdroit.com 

 
 http://www.justice.gov.ma 

 
 https://www.maghress.com/almaghribia/ 

 
 http://www.justice.gov.ma/ 

 
 http://www.chambredesrepresentants.ma/ 
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